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لحمايـة جميـع    لاتفاقية الدولية   ا
  الاختفاء القسريالأشخاص من 

 بالاختفاء القسرياللجنة المعنية 

 ٢٩النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة              
  من الاتفاقية

يـة   من الاتفاق  ٢٩ من المادة    ١بموجب الفقرة    لدول الأطراف اتقارير      
  ٢٠١٢المقرر تقديمها في عام 

  *الأرجنتين    
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  المحتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٩-١  ......................الإطار القانوني العام الذي يحظر حالات الاختفاء القسري  -ً أولا  
  ٤  ٢٤٢-١٠  ..........................كل مادة موضوعية من مواد الاتفاقيةبشأن معلومات   - ثانياً  

 ٤  ٣٥-١٠  ........................... من الاتفاقية٦ إلى ١بشأن المواد ت معلوما  - ألف     
 ٨  ٤٦-٣٦  ........................... من الاتفاقية٨ و٧معلومات بشأن المادتين   -  باء     
 ١٠  ٦٨-٤٧  ......................... من الاتفاقية١١ إلى ٩معلومات بشأن المواد   - جيم     
  ١٢  ٨٢-٦٩  ............................... من الاتفاقية١٢معلومات بشأن المادة   - دال     
  ١٤  ٩٣-٨٣  ....................... من الاتفاقية١٦ إلى ١٣معلومات بشأن المواد   -  هاء     
  ١٦  ١٣٥-٩٤  ............................... من الاتفاقية١٧معلومات بشأن المادة   -  واو     
  ٢٣  ١٤٠-١٣٦  ............................... من الاتفاقية١٨معلومات بشأن المادة   - زاي     
  ٢٣  ١٥٩-١٤١  ............................... من الاتفاقية١٩معلومات بشأن المادة   - حاء     
  ٢٨  ١٦٣-١٦٠  ............................... من الاتفاقية٢٠معلومات بشأن المادة   - طاء     
  ٢٩  ١٦٤  ............................... من الاتفاقية٢١معلومات بشأن المادة   -  ءيا     
  ٢٩  ١٦٨-١٦٥  ............................... من الاتفاقية٢٢معلومات بشأن المادة   -كاف     
  ٣٠  ١٧٤-١٦٩  ............................... من الاتفاقية٢٣معلومات بشأن المادة   -  لام     
  ٣٢  ٢٢٥-١٧٥  ............................... من الاتفاقية٢٤معلومات بشأن المادة   -  ميم     
  ٤٠  ٢٤٢-٢٢٦  ...............................تفاقية من الا٢٥معلومات بشأن المادة   - نون     
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  الإطار القانوني العام الذي يحظر حالات الاختفاء القسري  -أولاً  
سواء في الدستور الوطني أو في القانون الجنـائي، علـى          ،  ينص القانون المحلي لبلدنا     -١

  .حظر الاختفاء القسري
إن اتفاقية   من الدستور الوطني، ف    ٧٥ من المادة    ٢٢ للفقرة الفرعية    وفقاًوفي الواقع، و    -٢

، ٢٤٥٥٦البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص، التي أقرها القانون           
وينص الصك المذكور، في المادة الأولى منه، على التـزام الـدول            . تكتسي صبغة دستورية  

الأطراف بألا تمارس أو تجيز أو تبيح الاختفاء القسري للأشخاص حتى في حالات الطوارئ              
 . حالات استثناء الضمانات الفردية أو تعليقهاأو

    من القانون الجنائي على الحكم بعقوبة الحـبس         ثانياً  مكرراً ١٤٢كما تنص المادة      -٣
عامة أو مهام   سنة والحرمان المطلق مدى الحياة من مزاولة أي وظيفة      ٢٥ سنوات إلى    ١٠من  

، بأي شـكل  في جماعة يقوم عضو  أو شخص أو    عام  موظف  أي  في مجال الأمن الخاص على      
مـن  عدة أشـخاص  من الأشكال، بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، بحرمان شخص أو     

من بحرمان الشخص   الاعتراف  رفضُ  أو  ويعقب ارتكابَ هذا الفعل طمسُ المعلومات       الحرية  
  .)١(همكان وجودالكشف عن أو الحرية 

  ٢٠٠٧نـوفمبر   /تـشرين الثـاني   ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أنه صدر في            -٤
 . الذي يقر الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري٢٦٢٩٨القانون 

وعلى الصعيد الدولي، وقعت جمهورية الأرجنتين على صكوك دولية شتى تكـرس              -٥
ن حماية جميع الأشخاص م   إعلان  : مبدأ حماية الأشخاص من ممارسة الاختفاء القسري، ومنها       

اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشـخاص؛         الاختفاء القسري؛ و  
والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ والعهـد الـدولي الخـاص     

للمحكمة الجنائيـة الدوليـة؛ والاتفاقيـة     بالحقوق المدنية والسياسية؛ ونظام روما الأساسي    
  .ية لحقوق الإنسان؛ واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانيةالأمريك

 من  ٢٢ قد منح، في الفقرة      ١٩٩٤ومن المهم التذكير بأن الإصلاح الدستوري لعام          -٦
 مـن  لأحد عشر صكاً   دستورية الأسبقية القانونية للمعاهدات والصبغة ال     ه، من نص  ٧٥المادة  

لا تكتسي الاتفاقية الدولية لحماية جميـع     وفي هذا الصدد،    . قوق الإنسان الصكوك المتعلقة بح  
 في حين تكتسيها اتفاقيـة البلـدان        دستوريةالصبغة ال بعد  الأشخاص من الاختفاء القسري     

  .الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص

__________ 

للمزيد من المعلومات بشأن هذا النص القانوني أو التدابير القانونية الأخرى المذكورة في هذا التقرير يرجى                 )١(
كتروني لمركز الوثائق والمعلوماتية لوزارة الاقتـصاد       وقع الإل لتشريعية المضمنة في الم   الاطلاع على المعلومات ا   

 ./http://infoleg.mecon.gov.ar: كترونية، المتوفر على الصفحة الإل(MECON-INFOLEG)والمالية العامة 
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وري، في تنفيـذ    وكانت المحاكم المحلية لبلدنا قد شرعت، قبل الإصـلاح الدسـت            -٧
 .المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بشكل مباشر في القضايا المدنية أو الجنائية

وتشكل الصكوك القانونية الدولية ذات الصبغة الدستورية وغيرها مـن الـصكوك              -٨
، ويمكن للأشـخاص  الدولية التي صدقت عليها دولة الأرجنتين، جزءا من القانون المعمول به  

تمعات الاحتجاج بها أمام المحاكم والإدارات والمؤسسات المستقلة لحقـوق          والجماعات والمج 
من أجل تعزيز حقوقهم والدفاع عنها، ويتعين على المحاكم المحلية والهيئات الحكومية  الإنسان،

  .تنفيذها بشكل مباشر
ومنذ تصديق السلطة التنفيذية على الصكوك الدولية المـذكورة،         ومن جهة أخرى،      -٩

يجوز للأفراد والجماعات والمجتمعات اللجوء إلى الهيئات القضائية أو شـبه القـضائية             أصبح  
  .الدولية في حالة انتهاك الحقوق المعترَف بها في تلك الصكوك

  كل مادة موضوعية من مواد الاتفاقيةبشأن معلومات   -ثانياً  

  من الاتفاقية٦ إلى ١ الموادبشأن معلومات   -ألف  

      للأشخاص في النظـام القـانوني الأرجنتـيني في         الاختفاء القسري أُدرجت جريمة     -١٠
ويعتمد هذا القانون نظام رومـا الأساسـي        . )٢(٢٦٢٠٠ بموجب القانون رقم     ٢٠٠٧عام  

  .للمحكمة الجنائية الدولية ويعتبر الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية يرتكبها شخص
ن المذكور على التعريف الوارد في نظام روما         من القانو  ٢ من المادة    ٢وتحيل الفقرة     -١١

 من  ٧٠ و ٨ و ٧ و ٦يعاقَب في جمهورية الأرجنتين على الأفعال المحددة في المواد          : "الأساسي
نظام روما الأساسي وعلى كل المخالفات والجرائم التي تندرج بالتالي ضمن اختـصاصات             

 ."نونوفقما تنص عليه أحكام هذا القا المحكمة الجنائية الدولية

 منه، علـى  ٧المادة  من ‘١‘٢ و‘١‘١ في الفقرتين ،نظام روما الأساسيكما يُعَرِف     -١٢
  :جريمة الاختفاء القسري للأشخاص التي تعتبر جريمة ضد الإنسانيةالنحو التالي، 

 لتالية االأفعــال من فعل أي يشكل ،الأساســي ملنظا ااذ هضلغر  -١"    
موجه  منهجي أو   قلنطا ا سع وا مجو ه رطا إ فيارتُكب   متى "نسانيةلإاجريمة ضد   "

الاختفـاء  ) ط[...] ( :مبالهجو علم عن و ،ضد أي جماعة من السكان المـدنيين      
  .[...]للأشخاص ي رالقس

__________ 

 .٢٠٠٧يناير / كانون الثاني٩ في بالجريدة الرسمية المنشور ٢٦٢٠٠القانون رقم  )٢(
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" الاختفاء القسري للأشخاص  "يعني  ) ط ([...]: ١لغرض الفقرة     -٢"    
مـة  إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظ      

سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بموافقتها، ثم رفضها الإقـرار بحرمـان                
هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات بشأن مصيرهم أو عـن مكـان              

   ".[...]وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة 
ت السارية على جريمة الاختفـاء   العقوبا٢٦٢٠٠ من القانون رقم   ٩وتصنف المادة     -١٣

   في الحـالات المنـصوص عليهـا في        : "القسري، التي تشكل جريمة ضد الإنسانية، كما يلي       
وفي .  سنة٢٥ سنوات إلى ٣تسري عقوبة الحبس من  ]...[ من نظام روما الأساسي  ٧المادة  

 على أن   ٢٦٢٠٠كما ينص القانون رقم     ". حالة وفاة الضحية، تكون العقوبة السجن المؤبد      
  العقوبة لا يجوز أن تقل، بأي حال من الأحوال، عن العقوبة التي يستحقها مرتكب الجريمـة               

 على عدم تقـادم هـذه   أيضاً، وينص )١٢المادة  (لو حوكم بموجب أحكام القانون الجنائي       
  ).١١المادة (الأفعال 

قـانون المكـرس في     لا يجوز انتهاك مبدأ سيادة ال     : "على أنه كما ينص هذا القانون       -١٤
 من الدستور الوطني لدى البت في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظـام                ١٨المادة  

وفي هذه الحالة، ينبغي أن تجري المحاكمة على تلك الأفعال          . روما الأساسي وفي هذا القانون    
ا تأكـد وجـود   وبالتالي، إذ".  للأحكام المنصوص عليها في القانون المعمول به في بلدنا    وفقاً

 للقواعـد   وفقاًخلل فيما يتعلق بمبدأ سيادة القانون، يكون القاضي ملزما بالحكم في القضية             
  .العامة للقانون الجنائي

 لما تم عرضه، يتبين أن النظام القانوني للأرجنتين لم يكن يتضمن أي معيـار               وفقاًو  -١٥
. ٢٦٢٠٠دور القانون رقم    جنائي للمعاقبة على جريمة الاختفاء القسري للأشخاص قبل ص        

غير أنه ينبغي التشديد هنا على أن دولة الأرجنتين قد صدقت على الاتفـاقيتين الـدوليتين                
المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشـخاص      اتفاقية البلدان الأمريكية    (المتعلقتين بهذا الشأن    

أدمجتهما في قانونها المحلي،    و )٣(والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري       

__________ 

 اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة     ١٩٩٥سبتمبر  / الصادر في شهر أيلول    ٢٤٥٥٦في الواقع، أقر القانون رقم       )٣(
 ٩بحالات الاختفاء القسري للأشخاص التي اعتمدتها الجمعيـة العامـة لمنظمـة الـدول الأمريكيـة في                  

ودخلـت هـذه    . ١٩٩٥أكتـوبر   / تشرين الأول  ١١ ونشرت بالجريدة الرسمية في      ١٩٩٤يونيه  /حزيران
  ومنحهـا القـانون    . ١٩٩٦مارس  / آذار ٢٨ في الأرجنتين في     أيضاًلنفاذ في النطاق الدولي و    الاتفاقية حيز ا  

كما أقر القـانون    . صبغة دستورية ) ١٩٩٧مايو  / أيار ٢٩المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ       (٢٤٨٢٠رقم  
 الجمعية العامـة     الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي اعتمدتها          ٢٦٢٩٨رقم  

   / تـشرين الثـاني    ٣٠ ونشرت بالجريدة الرسميـة في       ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠للأمم المتحدة في    
 كـانون   ٢٣ في الأرجنـتين في      أيضاًودخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في النطاق الدولي و        . ٢٠٠٧نوفمبر  
 .٢٠١٠ديسمبر /الأول
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، )٤()١٩٩٢( للاجتهاد القضائي للمحكمة الوطنية العليا في قـضية إيكمكجـان             وفقاً وأنه
  .تنطبق بشكل مباشر أحكام المعاهدات الدولية الواضحة بالقدر الكافي

 ٢٠١١بريـل   أ/ نيـسان  ١٣ودون المساس بما ذُكر، ينبغي الإشارة إلى أنه سُنَّ في             -١٦
 الذي عدل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية على حد سواء           ٢٦٦٧٩رقم  القانون  

  . تتعلق بجريمة الاختفاء القسري للأشخاص في القانون الوضعي الأرجنتينيوأدمج أحكاماً
وينبغي الإشارة بصفة خاصة إلى أنه جرى، منذ الإصـلاح التـشريعي المـذكور،                -١٧

ضمن الجرائم المنصوص عليها في القـانون الجنـائي،         تصنيف الاختفاء القسري للأشخاص     
  ".جرائم ضد الحرية"وذلك في الفصل الأول من الباب الخامس المعنون 

 في   ثانيـاً   مكرراً ١٤٢، المادة   ٢٦٦٧٩ من القانون رقم     ١أدمجت المادة   وفي الواقع،     -١٨
  :، وصيغَ نصها على النحو التاليالقانون الجنائي

بس من عشر سنوات إلى خمس وعشرين سنة والحرمان         يُحكَم بعقوبة الح  "    
المطلق مدى الحياة من مزاولة أي وظيفة في القطاع العام ومهام في مجـال الأمـن                
الخاص على أي موظف عام أو شخص أو عضو في جماعة يقوم، بأي شكل مـن                
الأشكال، بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، بحرمان شخص أو عدة أشخاص من 

ة ويعقب ارتكابَ هذا الفعل طمسُ المعلومات أو رفضُ الاعتـراف بحرمـان             الحري
  ."[...] الشخص من الحرية أو الكشف عن مكان وجوده

وكما يتبين من النص المذكور يُلاحَظ أن القانون المحلي الأرجنتيني يتـضمن تعريفـاً          -١٩
  .الاتفاقية من ٢كلياً مع التعريف الوارد في المادة للاختفاء القسري يتوافق 

ويصف القانون الجنائي الفعل بأنه يتمثل في حرمان شخص أو عدة أشخاص مـن                -٢٠
جماعـات  ص أو   اشخألدولة أو   تابعون ل  ونموظفالحرية، بأي شكل من الأشكال، ويرتكبه       

هذا الفعـل    ارتكابَ   ويعقب.  أو دعم من الدولة أو بموافقتها      بإذنمن الأشخاص يتصرفون    
فضُ الاعتراف بحرمان الشخص من الحرية أو الكشف عـن مكـان            طمسُ المعلومات أو ر   

يحول دون ممارسة سبل الانتصاف القانونية والـضمانات الإجرائيـة ذات            وهو ما    وجوده
  .وتتشكل الجريمة من فعل يليه تقصير. الصلة
وفي الوقت الراهن، يشكل الاختفاء القسري جريمة مستقلة داخل النظام القـانوني              -٢١

 تتميز عن غيرها من الجرائم المتعلقة بالاختفاء القسري التي لها طبيعة مختلفة، مـن               الأرجنتيني
قبيل الاختطاف أو الاحتجاز التعسفي أو الحرمان من الحرية أو التعذيب أو الحرمـان مـن                

  .)٥( في القانون الجنائيأيضاًالحياة أو جرائم مماثلة لها محددة 
__________ 

 .C, 543-1992 القانون  ضد سوفوفيتش، جيراردو وآخرون،.إيكمكجان، ميغيل أالمحكمة العليا، قضية  )٤(
 مـن القـانون     ١٧٠ و ١٤٦ و  ثانياً مكرراً ١٤٤ و مكرراً ١٤٤ و ١٤٣ و مكرراً ١٤٢ و ١٤٢ و ٨٠المواد   )٥(

 . الابتزاز من القانون الجنائي بشأن جريمة١٧٠ على أحكام المادة أيضاًيرجى الاطلاع . الجنائي
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انونية شتى؛ غير أن حماية الحق في الحرية باعتباره         وتُصان بتجريم هذا الفعل حقوق ق       -٢٢
   .قوة دفع هي التي تتحقق بالدرجة الأولى

الأفعـال  القانون الجنـائي     من    ثانياً  مكرراً ١٤٢وكما أُشيرَ إلى ذلك، تحظر المادة         -٢٣
 من الاتفاقية والتي يقوم بها أشخاص أو جماعات من الأشخاص يتصرفون            ٢المحددة في المادة    

في ) المدعي العام والقـضاة   (وتحقق الهيئات القضائية    .  إذن أو دعم أو موافقة من الدولة       دون
  . تلك الأفعال وتعاقب عليها

   القـانون الجنـائي     من    مكرراً ٢١٥ للمادة    وفقاً أنهوفي هذا الصدد، ينبغي إضافة        -٢٤
قيق في الجريمـة    لا يجوز للقاضي أن يصدر حكما يقضي بحفظ القضايا التي يجري فيها التح            "

     من القانون الجنائي ما لم يُعثَر علـى الـشخص            ثانياً  مكرراً ١٤٢المنصوص عليها في المادة     
  ".ويسري التقييد ذاته على المدعي العام. أو يسترد حريته

عندما " من الدستور الوطني ٤٣ للمادة  وفقاً جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أنه  ومن  -٢٥
أو المقيَّد أو المغيَّر أو المهدَّد هو الحرية الفعلية، أو في حالة التشديد غـير               يكون الحق المنتهَك    

لشكل الاحتجاز أو ظروفه، أو في حالة الاختفاء القسري للأشـخاص، يجـوز              القانوني لا 
للمتضرر أو لأي شخص ينوب عنه أن يقدم دعوى للمثول أمام القضاء، وسـيبت فيهـا                

ومعنى هذا أن الحق في عـدم       ". رة سريان حالة الحصار   القاضي بشكل فوري، حتى خلال فت     
  في أي حالة سواء تعلق الأمر بحالات الطوارئ العامـة           التعرض للاختفاء القسري يظل قائماً    

وكما يُلاحظ، توجد آليات محددة ذات أساس دستوري        . أو بحالة عدم الاستقرار السياسي    
  .جراء استثنائيللحماية في حالات الاختفاء القسري لا تخضع لأي إ

 بأن اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات       أيضاًوبخصوص هذه المسألة، ينبغي التذكير        -٢٦
 ومُنِحـت الـصبغة     ٢٤٥٥٦ التي اعتُمِدت بمقتضى القـانون       -الاختفاء القسري للأشخاص    

ري  تنص في المادة الأولى منها على أن حظر الاختفاء القـسري للأشـخاص يـس            - الدستورية
  .مفعوله حتى في حالة الحصار أو حالات الطوارئ أو حالة استثناء الضمانات الفردية أو تعليقها

وفي سياق آخر وفيما يتعلق بنظام المسؤولية الجنائية المنصوص عليهـا في القـانون                -٢٧
عة ، تشكل الطا  القانون الجنائي  لأحكام    وفقاً  الاختفاء القسري، يُستَفاد أنه،    المحلي فيما يخص  

 ٣٤المـادة    في الفقرة الفرعية الخامسة من    ا  المنصوص عليه الواجبة مبرراً للإعفاء من العقوبة      
  .التي تُعفي من المسؤولية الجنائية المرؤوس الذي يتلقى الأوامر من رئيسه

غير أن الاجتهاد القانوني والمذهب المنتهج اللذين تعززا خلال إجراءات التحقيق في              -٢٨
 مبـدأً قعت خلال آخر عهد من عهود الحكم العسكري الدكتاتوري أرسيا           الأحداث التي و  

مفاده أن علم أحد ممن يتورطون في جريمة ما أو يرتكبونها أو يتواطؤون فيها بالضرر الـذي                 
  .يُخلفه ارتكابها يلغي إمكانية التذرع بحجة الطاعة الواجبة
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إن : زِمـة للمـرؤوس   إن الأوامر بفعل شيء لا لبس في عدم مشروعيته ليست مل            -٢٩
الموظف المسؤول ينبغي بالتالي أن يتحمل المسؤولية الجنائية عن الانتهاكات الـتي ارتكبـها              

  .المرؤوس بقيامه بالفعل غير المشروع
لا يكفي التذرع بالأمر الصادر عـن الـرئيس         : "وفي قضية سيمون، أُشيرَ إلى أنه       -٣٠

 مسؤولية جنائية إذا كان الفعـل يخـالف         لحماية المرؤوسين الذين نفذوه ولإعفائهم من أي      
 في حـدود    إلاًالقانون ويشكل في حد ذاته جريمة، لأن المرؤوس ليس ملزما بطاعة رؤسائه             

  .)٦("الصلاحيات المخولة لهم
وبخصوص مسؤولية الرئيس فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري، ينبغي الإشارة إلى أن              -٣١

وبالتالي، فإن الـرئيس، إذا     .  له فيها، سواء بالفعل أو بالتقصير      القوانين الوطنية تُجرِّم أي دور    
كان يعلم أن مرؤوسيه بصدد ارتكاب جريمة ما ولم يتصرف لمنعها، سيعاقَب بمجرد تقديمـه                

  .القانون الجنائيللمحاكمة على سلوكه الذي يمكن تصنيفه ضمن أفعال شتى ينص عليها 
،  ثانيـاً   مكرراً ١٤٢نائية المحددة في المادة     ويمكن تصنيف السلوك ضمن الأفعال الج       -٣٢

    فيهـا    للجريمة أو متواطئـاً    حسب درجة المسؤولية المترتبة على طبيعة دوره باعتباره مرتكباً        
  . أو ثانوياً رئيسياًأو متورطاً

كما يمكن تصنيف هذا السلوك ضمن فئة إخلال موظفي الدولة بواجباتهم، المحددة              -٣٣
، لأن موظفي الدولة ملزمون بالإبلاغ عن       القانون الجنائي يليها من مواد     وما   ٢٤٨في المادة   

  .الوقائع المنافية للقانون
ومن جهة أخرى وبخصوص مسؤولية المرؤوسين، تجدر الإشارة إلى أن المـرؤوس              -٣٤

وإلا، فـسيُعَدُّ   . ينبغي في جميع الحالات أن يعارض تنفيذ أمر ينطوي على ارتكاب جريمـة            
 للأحكـام القانونيـة الـسارية       وفقاًارتكابها حسب درجة مشاركته، وذلك       عن   مسؤولاً

 .المفعول، على نحو ما أشير إليه آنفاً

وبخلاصة، لا يؤخَذ في القانون الأرجنتيني بمفهوم الطاعة الواجبة كمبرر للإعفاء من              -٣٥
 .المسؤولية الجنائية عن أي جريمة منافية للقانون بشكل واضح

  من الاتفاقية٨ و٧شأن المادتين معلومات ب  -باء  

على العقوبات المعمول بها في حالـة       القانون الجنائي،    من    ثانياً  مكرراً ١٤٢نص المادة   ت  -٣٦
 سنة والحرمان   ٢٥و سنوات   ١٠مدة تتراوح بين     لحبسارتكاب جريمة الاختفاء القسري، وهي ا     

  .في مجال الأمن الخاصام مهالمطلق مدى الحياة من مزاولة أي وظيفة في القطاع العام أو 

__________ 

سيمون، خوليو إيكتور وآخرون؛ بوبليتي روا، خوسـي ليبوريـو          "قضية  المحكمة العليا، الحكم الصادر في       )٦(
 .٢٠٠٥ ،"الطعن في الوقائع - ١٧٧٦٨ قضية رقم - وآخرون
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وبخصوص ظروف التشديد، تنص المادة نفسها على عقوبة السجن المؤبد في الحالات       -٣٧
شخص قاصـر يقـل     ) ب(امرأة حامل، أو    ) أ(: التي تتوافر فيها الصفات التالية في الضحية      

شخص ذو إعاقة،   ) د( سنة، أو    ٧٠شخص مسن يتعدى عمره     ) ج( سنة، أو    ١٨عمره عن   
  . شخص وُلِد خلال فترة تعرُّض الأم للاختفاء القسري)ه(أو 
وفيما يتعلق بظروف التخفيف، تُقلَّص العقوبة القصوى بالثلث والدنيا بالنـصف إذا              -٣٨

  .أفرج مرتكب الجريمة عن الضحية أو أدلى بمعلومات بشأن مكان وجودها
  . المؤبدوالعقوبة القصوى المعمول بها بموجب القانون الجنائي هي السجن  -٣٩
شارة إلى أن فترة تقادم     ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بنظام التقادم المنطبق، تجدر الإ           -٤٠

، تبدأ منذ منتصف    القانون الجنائي  من   ٦٣ للأحكام المنصوص عليها في المادة        وفقاً أي فعل، 
  .ليل اليوم الذي ارتُكِبت فيه الجريمة أو الذي توقف فيه ارتكابها إن كان مستمراً

وباعتبار الاختفاء القسري جريمة دائمة، فهي تنتهي لدى معرفـة مكـان وجـود                -٤١
  .الضحية

 مـن    مكـرراً  ٢١٥ وكما وردت الإشارة إلى ذلك، تنص المادة         وفي هذا السياق،    -٤٢
ايا لا يجوز للقاضي أن يصدر حكما يقضي بحفظ القـض         ، على أنه    قانون الإجراءات الجنائية  

        المختفـي ما لم يُعثَر علـى الـشخص        الاختفاء القسري   جريمة   التي يجري فيها التحقيق في    
  . ويسري التقييد ذاته على المدعي العام.أو يسترد حريته

     سـنة   ١٥وفي حالة وجود احتمال انطباق نظام التقادم، فإن الأجل المحـدد هـو                -٤٣
 سـنة   ٢٠، و ) الجنائية قانون الإجراءات  من   ٦٢المادة  (فيما يتعلق بإجراءات الدعوى الجنائية      

  ).قانون الإجراءات الجنائية من ٦٥المادة (فيما يتعلق بالعقوبة 
ولا يسري مبدأ التقادم على الجرائم ضد الإنسانية، والمثال على ذلك القضايا الـتي                -٤٤

جرى فيها التحقيق فيما يتعلق بالجرائم التي ارتُكِبت خلال آخر عهد مـن عهـود الحكـم          
  .ريالعسكري الدكتاتو

ومنذ التصديق على المعاهدات الدولية بهذا الشأن، أصبح عدم تقادم جريمة الاختفاء              -٤٥
  . من معايير القانون المحليالقسري للأشخاص معياراً

وفيما يتعلق بسبل الانتصاف المتاحة فيما يخص مبدأ التقادم، تجدر الإشارة إلى أنها هي                -٤٦
ومعنى هذا أنه، في حالة صدور حكـم        . قضائي آخر السبل نفسها المتاحة للطعن في أي حكم        

 .قانون الإجراءات الجنائية من ٤٤٩ للمادة  وفقاًبيق مبدأ التقادم، يجوز استئنافهيؤيد تط
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  من الاتفاقية١١ إلى ٩معلومات بشأن المواد   -جيم  

 أمّا بخصوص الإطار القانوني الذي يتيح للمحاكم الوطنية ممارسة الولاية القـضائية             -٤٧
 من نظامنا   اًفإن مبادئ العدالة العالمية تشكل جزء     العالمية فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري،       

 وفي الواقع،   . من الدستور الوطني   ١١٨نها مكرسة في المادة     إ، حيث   ١٨٥٣القانوني منذ عام    
 ـ   تنص هذه المادة على ممارسة المحاكم الوطنية للولاية القضائية العالمية            الجرائم فيما يتعلـق ب

 .المرتكَبة ضد القانون الدولي في الخارج

- المتعلق بتنفيذ نظام روما الأساسي     ٢٦٢٠٠ومن جهة أخرى، ينطبق القانون رقم         -٤٨
       الـتي ارتكبـت     على الجـرائم     - وهو الصك الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية       

التي ارتكبها  ، وعلى الجرائم     الخاضعة لولايته  أو في المناطق  البلد  أو ترتبت عليها آثار في إقليم       
، موظفون أو مستخدمون تابعون للسلطات الأرجنتينية خلال مزاولتهم لمهـامهم         في الخارج   

وعلى الجرائم التي ارتكبت خارج إقليم الأرجنتين من قبل مواطنين أرجنتينيين أو أشـخاص              
  ،في هذه الحالـة ين في الخارج، أو أنه، درئ أو أُما لم يكن المتهم قد بُ    يقطنون في الأرجنتين،    

الاتفاقيات الدولية التي   ، وفي الحالات المنصوص عليها في       لم يقض مدة العقوبة الصادرة بحقه     
 .انضمت إليها الأرجنتين

لقد أصدر القضاء الأرجنتيني حكما يعد من الأحكام الأولى في العالم التي انطبق فيها       -٤٩
ويتعلق الأمر بحكم قضائي في شكل   . عالمية في قضية الشعب الأرميني    مفهوم الولاية القضائية ال   

دولـة التركيـة قـد      إعلان أصدره القاضي الاتحادي نوربيرتو أوياربيدي الذي قضى بأن ال         
 .١٩٢٣ و١٩١٥ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الأرميني بين عامي 

ها سابقة يمكن للمدعين الاحتجاج بها      إن هذه الإدانة ليس لها أي آثار عقابية، ولكن          -٥٠
  .أمام منتديات دولية أخرى

 موثِّق  ٢٠٠٠ديسمبر  /وقد بدأت القضية عقب الدعوى التي قدمها في كانون الأول           -٥١
 ٥٠اسمه هايرابيديان من أحفاد الأرمينيين الذين تعرضوا للاغتيال طلب التحقيق في مـصير              

الأرمينيتين بالو وزيتون،   ) الولايتين( في المقاطعتين     من أقاربه المباشرين كانوا يعيشون     شخصاً
 إلى هذه الدعوى    وانضمت لاحقاً . اللتين كانتا خاضعتين آنذاك لحكم الإمبراطورية العثمانية      

الجمعية الأرمنية لبوينوس آيريس التي قدمت شكوى بشأن مذبحة الـسكان الأرمينـيين في              
ربيكير وجاربوت وسيفاس، التي أودت، حسب      مقاطعات تريبيزوندا وإيرزيروم وبيتليس وديا    

  .التقديرات التاريخية، بحياة مليون ونصف أرمني في أول عملية إبادة جماعية في القرن العشرين
قـال  حقوق الإنسان آنذاك، إيدواردو دوهالدي،      لجنة  أمين  وتجدر الإشارة إلى أن       -٥٢

صدره الدكتور أوياربيـدي    الحكم الذي أ  إن  : "٢٠١١أبريل  /عندما صدر الحكم في نيسان    
يندرج في إطار مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تكرسها منظمة الأمم المتحدة منذ              

، والمكرسة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقيـة           ١٩٤٦عام  
إن الجرائم  : "ف قائلاً وأضا".  لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان      ةالأوروبي
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 فقط لضحاياها المباشرين بل كذلك للإنسانية جمعاء، ويجوز بالتـالي           يءضد الإنسانية لا تس   
   ".لأي قاض من بلد آخر أن يبت فيها في حالة عدم محاكمة مرتكبيها حيث ارتُكِبت

ضائية ، قال دوهالدي إن دولة الأرجنتين في هذه الحالة، من خلال سلطتها الق            وختاماً  -٥٣
وبهذا القرار، تعيد تأكيد سياسة حقوق الإنسان المعترف بها على الصعيد الدولي، والتي تجعـل               

  .بلدنا في الطليعة فيما يتعلق باحترام كرامة الإنسان ومبادئ الذاكرة والحقيقة والعدالة
 ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بالتدابير القائمة لضمان معاملة المجرم المفترض بعـدل     -٥٤

 من الدسـتور الـوطني      ١٨ و ١٦في جميع مراحل الإجراءات، تجدر الإشارة إلى أن المادتين          
الإجراءات الواجبة وقرينـة الـبراءة   : تحددان بعض الضمانات التي تنظم تنفيذ أحكام العدالة 

والحق في المحاكمة من قبل محكمة مختصة ومبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين على نفس الجـرم                
وتحمي هذه المبادئ الضمانات المكفولة لجميع المتـهمين في         . والحق في المساواة  وحق الدفاع   

  .أي دعوى يُبت فيها في جمهورية الأرجنتين
 الإجراءات الواجبـة   (١كما يكرس قانون الإجراءات الجنائية هذه المبادئ في المادة            -٥٥

)  من قبل محكمة مختصة    والحق في المحاكمة   وقاعدة عدم جواز المحاكمة مرتين على نفس الجرم       
  ).قرينة البراءة (٣وفي المادة 

 من القانون المذكور على وجوب تقديم المساعدة القـضائية          ١٠٤كما تنص المادة      -٥٦
    يختـاره  حامٍوبالتالي، ينبغي مراعاة حق أي متهم في الاستعانة بم        . لأي متهم في قضية جنائية    
  .أو تنتدبه له الدولة بالمجان

 لدى التحقيق في حوادث الاختفـاء       المبادئ والضمانات المذكورة آنفاً   وتسري كل     -٥٧
 وبغض النظر عـن     القسري، سواء كان مرتكب الجريمة المفترض أرجنتيني الجنسية أو أجنبياً         

  .المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة
ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن السلطة المختصة في التحقيق مـع المتـهمين             -٥٨
 العدالـة الجنائيـة والإصـلاحية     محاكم  كاب جريمة الاختفاء القسري ومحاكمتهم هي       بارت

  . للصلاحيات التي تخولها لها القوانين المعمول بها وفقاًالاتحادية، وذلك
وليست للسلطات العسكرية صلاحية محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم           -٥٩

  .الاختفاء القسري ولا التحقيق في وقائعها
 بـصفتها  إلاّ للقوانين الأرجنتينية، لا تملك قوات الأمن صـلاحية التحقيـق      وفقاًو  -٦٠

  .مساعِدة للعدالة
قد الجريمة كما ينص القانون الأرجنتيني على ممارسة الولاية القضائية حتى إن لم تكن          -٦١
 ارتكبـها   أو جرائم (الوطني  قليم  الإأو ترتبت عليها آثار في      في جمهورية الأرجنتين    بت  كِارتُ

، )القـانون الجنـائي    من   ١موظفون أرجنتينيون في الخارج خلال مزاولتهم لمهامهم؛ المادة         
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وتكون الدولة الـتي طلبـت      وعندما يكون شخص مطلوب رُفض تسليمه مواطنا أرجنتينياً         
  .القضائيةتسليمه قد وافقت على أن تحاكمه الأرجنتين وتنازلت بالتالي عن ولايتها 

 حال رفضت دولة الأرجنتين، بحكم عامل الجنسية، تسليم شخص متهم           وعليه، وفي   -٦٢
 للقـوانين    وفقـاً   في الأرجنـتين،   بارتكاب أي جريمة تستوجب التسليم، وجب محاكمتـه       

الأرجنتينية، وهو ما يجري إذا وافق البلد الذي طلب تسليم الشخص على هـذه المحاكمـة                
  .وتنازل عن ولايته القضائية

 من القانون المتعلق بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية هذه المـسألة         ١٢وتنظم المادة     -٦٣
  . باختيار المواطن الأرجنتينيإلاّالمفترضة، ولا ينطبق ذلك 

وينبغي الإشارة إلى أن هذا الاختيار لا ينطبق في حالة وجود معاهدة توجب تـسليم                 -٦٤
 بموجب المعاهدة القائمة،    لأرجنتينيين اختيارياً المواطنين الأرجنتينيين، وإذا كان تسليم المواطنين ا      

سوف تدرس اختيارَ المواطن وزارةُ العلاقات الخارجية والشؤون الدينية بمجرد أن تعلن المحكمة             
 إلى رفض طلب تـسليمه ومحاكمتـه في         ولا يفضي اختيار المواطن تلقائياً    . قبول طلب التسليم  

  .تسليم المطلوبين مع البلد الذي طلب تسليمه في حالة عدم وجود معاهدة لإلاّالأرجنتين 
أمّا بخصوص الاتصالات الواجب إجراؤها مع الدولة التي يحمل الشخص المحتجـز              -٦٥

جنسيتها، فإن وزارة العلاقات الخارجية والشؤون الدينية هي الهيئة المكلفة بإبلاغ السلطات            
  . القضاء الأرجنتينيالقنصلية الأجنبية بملاحقة مواطنيها في قضايا معروضة على

  .وتجري هذه الاتصالات بطلب من السلطات التي تُجري التحقيق  -٦٦
، وكمثال عملي على محاكمة أجانب في إطار التحقيق في جرائم الاختفـاء             وختاماً  -٦٧

القسري، يشار إلى أنه، في سياق قضية التحقيق في الوقائع التي حدثت في مركز الاحتجـاز                
ورليتي خلال آخر عهد من عهود الحكم العسكري الـديكتاتوري،         السري أوطوموطوريس أ  

  .اتُّهِم أشخاص من جنسيات أجنبية طُلب تسليمهم
يناير الماضي مانويل كورديرو، الذي كان      /وفي هذا السياق، احتُجِز في كانون الثاني        -٦٨

 ـ      ينتمي إلى جيش أوروغواي، ويخضع حالياً      ضمانات  لمحاكمة جنائية يتمتع فيها بالحقوق وال
   .ذاتها المكفولة للمواطنين الأرجنتينيين

   من الاتفاقية١٢معلومات بشأن المادة   -دال  
فيما يتعلق بالإجراءات والآليات التي تعتمدها السلطات المختصة لبيـان وإثبـات              -٦٩

الوقائع المتصلة بحالات الاختفاء القسري، يشار إلى أنه تنطبق على جميع الجرائم المرتكَبـة في               
 ١٨٢ إلى   ١٧٤المواد مـن    (آلياتُ معالجة الشكاوى التي ينص عليها القانون        لإقليم الوطني   ا
 .) وغيرها من المواد المطابقة من قانون الإجراءات الجنائية١٩٦ و١٨٦ و١٨٣و
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وفي . ويمكن تقديم الشكوى إلى السلطات القضائية أو مكتب المدعي العام أو الشرطة             -٧٠
 على أن القاضي الـذي يتلقـى        قانون الإجراءات الجنائية   من   ١٨٠هذا الصدد، تنص المادة     

ويمكن أن يُجري   . شكوى يحيلها إلى المدعي العام لكي يطلب التحقيق في الوقائع عند الاقتضاء           
  .التحقيقَ القاضي نفسه أو مكتب المدعي العام إذا فوضت له المحكمةُ الأمر

دعي العام، وجب عليـه أن يُخطِـر      وإذا قُدمت الشكوى إلى أحد موظفي مكتب الم         -٧١
قـانون الإجـراءات     من   ١٩٦ و ١٨١المادتان  (القاضي وأن يباشر إجراءات التحقيق اللازمة       

وإذا تلقت الشكوى قواتُ الأمن، وجب عليها أن تخطر القاضي والمـدعي العـام              ). الجنائية
    مـساعِداً  فـاً المناوب وأن تباشر، تحت إشرافهما، إجراءات جمع أدلة الإثبـات بـصفتها طر            

  .)قانون الإجراءات الجنائية من ١٨٦ و١٨٢المادتان (
 من هذا القانون تُلزم قوات الأمن بأن تباشر، من    ١٨٣كما تجدر الإشارة إلى أن المادة         -٧٢

تلقاء نفسها أو بحكم الشكوى المقدمة إليها أو بأمر من السلطة المختصة، إجراءات التحقيق في               
ترتب آثار لاحقـة علـى الأفعـال     بغرض الحيلولة دون     ملاحقة القضائية المستوجبة لل الجرائم  

  .المرتكبة ولتحديد المذنبين وجمع الأدلة اللازمة لإثبات التهمة
وبمجرد تقديم الشكوى، تُمنَح الصلاحية لهيئة تحقيق قضائية على الـصعيد الاتحـادي         -٧٣

  . ولمُدع عام، ويباشران التحقيق اللازم على الفور
 ـ ما وقع ضحية لعملية اختفاء قسري تقـديم          يجوز لمن يدعون أن شخصاً    و  -٧٤ شكوى ال

  .اللازمة سواء إلى القضاء أو إلى قوات الأمن
ولدى أصحاب الشكوى كامل الحق في أن يلجؤوا إلى السلطات القضائية المـستقلة               -٧٥

  . للقواعد المنصوص عليها في الإجراءات وفقاًوالمحايدة التي ستجري التحقيق
وإذا حدث ذلك، جاز عـرض      . ولا يجوز لهيئة قضائية أن ترفض التحقيق في قضية ما           -٧٦

 ٣الفقرة  (محكمة عليا، وذلك من خلال أحد سبل الانتصاف التي يتيحها القانون            المسألة على   
  ).قانون الإجراءات الجنائية من ١٨٠من المادة 

يمثلهم والشهود وغيرهم ممن    وبخصوص الآليات القائمة لحماية أصحاب الشكوى ومن          -٧٧
، تجـدر   يشاركون في التحقيق والملاحقة والمحاكمة من أي شكل من التخويف أو سوء المعاملة            

الإشارة إلى أن الدولة قد وضعت في إطار السياسات العامة برامج شتى تتوخى حماية الـشهود                
  .والضحايا ومساعدتهم

 برنامج حمايـة الـشهود، الـذي    وعلى صعيد وزارة العدل وحقوق الإنسان، يوجد   -٧٨
  .يتوخى حماية الضحايا والشهود الذين يتعرضون للتخويف أو التهديد

ة الوطنية لحقوق الإنسان     في هذا التقرير، تقدم أمانة اللجن      وكما سيرد بالتفصيل لاحقاً     -٧٩
 - لمساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنـسان     " فيرناندو أُويوا . د"من خلال مركز     -بدورها  
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المساعدة إلى ضحايا إرهاب الدولة وكذلك إلى ضحايا ما يُنسَب إلى موظفين تابعين للدولة من               
  .الانتهاكات الخطيرة الحالية لحقوق الإنسان

كما تملك المحاكم في سياق محاكمة ما صلاحية الأمر باتخاذ أنواع شتى مـن تـدابير                  -٨٠
  .الحماية في الحالات التي ترى فيها ذلك مناسباً

وفي سياق آخر، تجدر الإشارة إلى أن السلطات التي تباشـر التحقيـق في إطـار                  -٨١
إجراءات قضائية لا تعترض أي قيود سبيل وصولها إلى أماكن الاحتجاز عندما توجـد دواعٍ       
للاعتقاد بأنه قد يوجد هناك شخص مختفٍ، شريطة أن يستند إجراؤها إلى إذن مـن الهيئـة                 

  .القضائية المكلفة بالقضية
وبغرض الحيلولة دون شغل المشتبه فيهم لمناصب تتيح لهم إمكانية التأثير علـى سـير                 -٨٢

      التحقيقات أو تهديد من لهم صلة بإجراءات التحقيق في قضايا الاختفـاء القـسري، تـنص               
 من قانون الإجراءات الجنائية بدورها على أنه يجب على القاضي، إمّا بحكم              مكرراً ١٩٤المادة  

 بطلب من طرف في القضية، أن يستبعد قوات الأمن التي قد تتـدخل في التحقيـق                 منصبه أو 
 ينتمون إليها قد تكون لهم صـلة بالوقـائع قيـد            عندما يتبين من ملابسات القضية أن أفراداً      

  .التحقيق، إمّا كفاعلين أو كمتورطين، حتى لو كان الأمر يتعلق بمجرد شك

   من الاتفاقية١٦ إلى ١٣معلومات بشأن المواد   -هاء  
يجوز لجمهورية الأرجنتين تسليم المطلوبين، إذا كانت الجرائم المرتكَبة تـستوجب              -٨٣

ويختلف الحد الأدنى للعقوبـة     . الحد الأدنى للعقوبة ولم يوجد أي سبب لرفض طلب التسليم         
سائل حسب ما إذا كان يجري العمل بمعاهدة لتسليم المطلوبين أو بقانون التعاون الدولي في الم              

 للعقوبة، سنة على الأقـل     مجموع الحد الأدنى والحد الأقصى      نصف  ينبغي أن يعادل    (الجنائية  
  . )إذا كان التسليم بغرض قضاء عقوبةستة أشهر  أو
وبخصوص الأسباب المجيزة لرفض التسليم، ينص القانون المذكور على أنـه لا يـتعين                -٨٤

بشكل صريح الجرائم التي لا يجب اعتبارهـا         ويحدد   ".يتعلق الأمر بجريمة سياسية   "التسليم عندما   
  . سياسية
الجرائم الـتي وقعـت     "وفي هذا الصدد، ولأغراض التسليم، ينص القانون على أن            -٨٥

  .لن تعتبر جرائم سياسية" المحاكمةبشأنها جمهورية الأرجنتين اتفاقية دولية للتسليم أو 
 من الاتفاقية، ولأغـراض     ١١ب على المادة     للالتزام المترت  وعلى هذا النحو، ومراعاةً     -٨٦

  .التسليم الذي قد يُطلب من بلدنا، لا يمكن اعتبار جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسية
 من قانون التعاون الدولي في المسائل       ٢ لما تنص عليه المادة      وفقاًجهة أخرى، و  ومن    -٨٧

جمهورية الأرجنتين في حالـة عـدم        لتقديم طلب تسليم إلى      الجنائية، تشكل الاتفاقية أساساً   
  .وجود أي معاهدة مبرمة في هذا الصدد
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وترى المحكمة العليا أنه في حالة عدم وجود معاهدة بين جمهورية الأرجنتين ودولـة               -٨٨
أخرى بشأن تسليم المطلوبين، تنطبق الاتفاقيات المتعددة الأطراف ذات الصلة التي صـدقت             

الجريمة التي قُدم طلب التسليم على أساسها محددة في هـذه           عليها الدولتان معا عندما تكون      
إن تجاهل هذه المقتضيات يمكن أن يحمل جمهورية الأرجنتين مسؤولية عدم الوفاء             ".الاتفاقية

قرار التسليم  " (والمساعدة القضائية فيما يتعلق بقمع الجريمة      بالتزاماتها في مجال التعاون الدولي    
  ).٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول١٩لسون إيليسيو، في الصادر بشأن قضية رالف ني

وتُعتبر وزارة العلاقات الخارجية والشؤون الدينية السلطة التي تتخذ القرار بخصوص             -٨٩
تسليم شخص ما بعد أن يعلن القضاء قبول طلب التسليم، وتشمل إجراءات التسليم مرحلة              

 .م الهيئة نفسهاإدارية أولى تسبق الإجراء القضائي وتجري وقائعها أما

والمعاهـدات  (وفيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، تتضمن معاهدة التعاون الدولي            -٩٠
 في  أسبابا لرفض طلب التسليم وعـدم قبولـه       ) التي وقع عليها بلدنا بشأن تسليم المطلوبين      

الحالات التي تنطوي على المساس بالضمانات الدستورية أو حقـوق الإنـسان المكفولـة              
  .  المطلوب تسليمهمللأشخاص

ومن بين أسباب رفض طلب تسليم المتهمين بارتكاب جرائم الاختفاء القـسري،              -٩١
 الخاصة أو المحاكم المخصصة، وتتمثل في الاعتقاد        نينبغي الإشارة إلى تلك التي حددتها اللجا      

ه بأن الطلب قُدم لأغراض ملاحقة الشخص المطلوب تسليمه بسبب آرائه السياسية أو جنسيت            
أو عرقه أو جنسه أو دينه، وعندما توجد أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الشخص قد يتعـرض                
للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة، وعنـدما                
يكون الشخص قد حوكِم في الأرجنتين أو في أي بلد آخر بسبب الأفعال الكامنة وراء تقديم         

ه، وعندما يصدر حكم العقوبة غيابيا دون إعطاء ضمانات بإعادة فتح القضية،            طلب تسليم 
  .وعندما يُتوقع إصدار عقوبة الإعدام في الجريمة التي كانت وراء تقديم طلب التسليم

  .فلا يستجاب لطلب التسليم في جميع هذه الحالات  -٩٢
 أن جمهورية الأرجنتين    ، وبخصوص المساعدة القضائية، من المهم الإشارة إلى       وأخيراً  -٩٣

لديها، بالإضافة إلى العديد من المعاهدات المتعلقة بالمساعدة القضائية، قانون خـاص بهـذه              
، يرتكز على ثلاثـة  )٢٤٧٦٧قانون التعاون الدولي في المسائل الجنائية، القانون رقم    (المسألة  
    ية الأرجنـتين أقـصى     كقاعدة عامة واجبة التنفيذ في النظام بأكمله، ستقدم جمهور        : مبادئ

ما يمكن من المساعدة لأي دولة تطلب منها ذلك عندما يتعلق الأمر بمسألة من اختصاص هذه 
 الدولة؛ وإذا كانت الجريمة تندرج في إطار السلطة القضائية للأرجنتين، فلن يعتبر ذلك عائقاً             

 . ديم المساعدة لتقلتقديم المساعدة؛ وليس من الضروري اعتبار ازدواج التجريم شرطاً
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   من الاتفاقية١٧معلومات بشأن المادة   -واو  
فيما يتعلق باستفادة الأشخاص المحرومين من الحرية مـن الخـدمات والـضمانات               -٩٤

  .القضائية، يمكن الإشارة إلى ما يلي
حقوق المتهمين محددة بشكل قانوني في قانون الإجراءات الجنائية وكذلك في قوانين              -٩٥

  .لخاصة بكل المقاطعات التي تشكل إقليم جمهورية الأرجنتينالإجراءات ا
وكما سلف ذكره، فإن هذه الحقوق ذات أساس دستوري، أي أن الدستور الـوطني                -٩٦

وعلى أساس هذه   ). ١٨المادة  (لأي شخص متهم بارتكاب جريمة ما       الأساسية  يكفل الحقوق   
  . للأصول المرعية وفقاًبغرض احترامهاجرائية هذه الحقوق الضمانات الدستورية، تنظم قوانين إ

  : من الدستور الوطني تؤكد أنه١٨وفي هذه الحالة، ينبغي الإشارة إلى أن المادة   -٩٧
لا يجوز معاقبة أي شخص يقيم في بلدنا دون خضوعه لمحاكمة تستند إلى             "    

قانون سُن قبل ارتكاب الفعل الذي يتابع بسببه، ولا محاكمته من قبل لجان خاصـة     
ولا سحب ملف قضيته من قضاة عُيِّنوا بمقتضى القانون قبل ارتكاب الفعل موضوع             

 بموجـب  إلاًولا يجوز إجبار أي شخص على تجريم نفسه؛ ولا يجوز توقيفه  . القضية
ولا يجوز الإخلال بمبدأ الدفاع أثناء المحاكمة عن        . أمر خطي صادر عن سلطة مختصة     

نتهاك حرمة المسكن ولا المراسلات المكتوبة      ولا يجوز ا  . الشخص المتهم وعن حقوقه   
يجوز والوثائق الخاصة، إذ أن القانون هو الذي يحدد في أي حالة وتبعا لأي مبررات               

وتلغى إلى الأبد عقوبة الإعدام لأسباب سياسية وكذلك أي         . الاستيلاء عليه وشغله  
 ونظيفة ويجب أن تكون السجون في بلدنا صحية. شكل من أشكال التعذيب والجَلد 

لضمان أمن المتهمين المحتجزين فيها ولتفادي معاقبتهم، وأي إجراء يُتخذ لأسـباب            
وقائية ثم يؤدي إلى تعذيب المعتقلين بدرجة تفوق الحد المعقول يتحمل المسؤولية عنه             

  ."القاضي الذي أمر به
  : على أنه٤٣ومن جهة أخرى، تنص المادة   -٩٨

أن يقـدم   ،  نسبسبيل قضائي آخر أ    يوجد   إلاً، شريطة   يحق لأي شخص  "    
مستعجلة وفورية لحماية حقوقه الدستورية ضد أي فعل أو تقصير من جانب            دعوى  

   السلطات العامة أو الخاصة يمكن في شكله الحالي أو الوشيك أن ينتـهك أو يقيـد                
أو يغير أو يهدد، بشكل تعسفي أو غير قانوني، الحقوق والضمانات التي يكفلها له              

وفي هذه الحالة، يمكن للقاضي أن يعلـن        .  أو إحدى المعاهدات أو القوانين     الدستور
عدم توافر صفة المشروعية الدستورية في القاعدة التي ارتكز عليها الفعل أو التقصير             

  .المسبب للضرر



CED/C/ARG/1 

17 GE.13-40552 

ويمكن تقديم هذه الدعوى ضد أي شكل من أشكال التمييز وكـل مـا              "    
والمستخدمين والمستهلكين، وكـذلك الحقـوق      يتعلق بحقوق حماية البيئة والمنافسة      

عمل لتحقيق هذه   الجماعية، من قِبل الشخص المتضرر وأمين المظالم والرابطات التي ت         
  . للقانون الذي يحدد شروط وصيغ تنظيمها وفقاًالغايات والمسجلة

ويحق لكل شخص أن يقدم هذه الدعوى من أجل الاطلاع علـى البيانـات              "    
 في السجلات أو في مصارف البيانات العامة أو الخاصة الموجهة لإعداد            الخاصة به التي ترد   

التقارير، ومن أجل طلب إلغائها أو تصحيحها أو إبقائها سرية أو تحديثها، في حالة تزويـر        
  .ولا يجوز المساس بسرية مصادر المعلومات التي تحصل عليها الصحافة. أو تمييز

دية للضرر أو التقييد أو التغيير أو التهديد،        وعندما يتعرض الحق في الحرية الجس     "    
أو في حالة تشديد غير قانوني لشكل الاحتجاز أو ظروفه، أو في حالة اختفاء قـسري                
للأشخاص، يجوز للمتضرر أو لأي شخص ينوب عنه أن يقدم دعوى للمثـول أمـام               

  ".القضاء، ويبت فيها القاضي بشكل فوري، حتى خلال فترة سريان حالة الحصار
قـانون   من الدليل، يـنص      ١٧وفي نفس الصدد، وعلى أساس ما طُلب في المادة            -٩٩

  . على ما يليالإجراءات الجنائية
 للدستور ومختصين   وفقاً، لا يجوز محاكمة أي شخص إلا من قبل قضاة معينين            أولاً  -١٠٠
انون صـادر    لقوانينه التنظيمية، كما لا يجوز معاقبته دون خضوعه لمحاكمة تستند إلى ق            وفقاً

 لأحكام ذلك القـانون، ولا يجـوز         وفقاً عل الذي يتابع بسببه وتعد أدلتها     قبل ارتكاب الف  
 ما لم يصدر حكم نهائي يلغي قرينة البراءة التي يتمتع بها جميع المتهمين، ولا يجوز اعتباره مذنباً

وينبغي ). ١ادة قانون الإجراءات الجنائية، الم(ملاحقته جنائيا أكثر من مرة بسبب نفس الفعل 
تقييد تفسير أي حكم قانوني يقيد الحرية الشخصية أو يحد من ممارسة حق مكفول أو ينص                

، وينبغي تفسير أي    )٢المادة  (ولا يجوز تطبيق القوانين الجنائية بالقياس       . على عقوبات إجرائية  
  ).٣المادة (شك، إن وُجد، لصالح المتهم 

  تحديد الهوية. حقوق المتهم  -١  
يحق لكل شخص أُلقي عليه القبض أو ثبت، بأي شكل من الأشكال، أنه شارك في                 -١٠١

 للمتهمين، حـتى نهايـة      يكفلها قانون الإجراءات الجنائية   جريمة ما، أن يتمتع بالحقوق التي       
وعندما يتم اعتقاله، يمكن له أو لأقاربه تقديم طلبات بأي طريقة إلى الموظـف              . الإجراءات

قـانون   مـن    ٧٢المـادة   ( إلى الهيئة القضائية المختصة      ذي يحيلها فوراً  المكلف بالاحتجاز ال  
  ).الإجراءات الجنائية

ومن جهة أخرى، وقبل الشروع في التحقيق، يحق للشخص المتهم بارتكاب جريمـة     -١٠٢
 أمام المحكمة، مع محاميه، ليوضح الوقـائع ويـبين           أن يمثل شخصياً   يلاحَق من أجلها قضائياً   

  ).قانون الإجراءات الجنائية من ٧٣المادة (اها مناسبة الحجج التي ير
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 منه، على   ٧٤ في المادة    قانون الإجراءات الجنائية  وبخصوص تحديد هوية المتهم، ينص        -١٠٣
أنه يجب على المكتب التقني أخذ البيانات العامة للمتهم وبصمات أصابعه والعلامات المميزة،             

ء بياناته العامة أو أعطاها بشكل خـاطئ، يجـب          وفي حال تعذر ذلك إذا رفض المتهم إعطا       
 وما يليها، وبالوسـائل   ٢٧٠تحديدها استنادا إلى شهود، على النحو المنصوص عليه في المادة           

  . الأخرى التي تعتبر ملائمة
وعندما يتم التأكد من الهوية الحقيقية للشخص المتهم، فـإن الـشكوك بخـصوص              -١٠٤

ليها لا تغير سير القضية، دون المساس بإمكانية تصحيحها في          البيانات التي أدلي بها وحُصل ع     
   ).قانون الإجراءات الجنائية من ٧٥المادة (أي مرحلة من مراحل القضية أو خلال التنفيذ 

     ومن جهة أخرى، يحق للمتهم الاستعانة بمحام للدفاع عنه، يكون مـن اختيـاره                -١٠٥
 لم يضر ذلك بفعالية الـدفاع  دفاع عن نفسه بنفسه ماأو تعينه له المحكمة، كما له الحق في ال  

). لإجراءات الجنائيـة اقانون   من   ١٠٤المادة  ( يعرقل السير العادي للتحقيق في القضية        وما لم 
.  للـدفاع عنـه  ويحق للمتهم، حتى إن كان في حبس انفرادي، أن يعين، بأي طريقة، محامياً            

دفاع عن المتهم، بحيث لا يجوز لمحامي المتـهم،         وبالإضافة إلى ذلك، يراعى مبدأ استمرارية ال      
 بمحامٍ  وإذا حدث ذلك، وجب تعويضه فوراً     . بأي حال من الأحوال، أن يتخلى عن موكله       

  ). قانون الإجراءات الجنائية من ١١٢المادة (تعينه المحكمة 

  الحبس الانفرادي  ٢  
 ٤٨ لمدة لا تتعـدى      يحق للقاضي أن يقرر إخضاع الشخص المحتجز للحبس الانفرادي          -١٠٦

 ساعة أخرى بموجب قرار قانوني، عندما توجد أسباب للاعتقاد بأنه           ٢٤ساعة، قابلة للتمديد لمدة     
  ).قانون الإجراءات الجنائية من ٢٠٥المادة (سيتآمر مع أشخاص آخرين أو سيقوم بعرقلة التحقيق 

 مـن  ٨رة الفرعيـة  وعندما تكون الشرطة قد مارست الصلاحية التي تخولها لها الفق   -١٠٧
.  سـاعة  ٧٢ للقاضي وحده تمديد فترة الحبس الانفرادي إلى حدود          إلاً، لا يجوز    ١٨٤المادة  

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يَحول الحبس الانفرادي دون تواصل المتهم مع دفاعـه                
  .مباشرة قبل الإدلاء بأقواله أو قبل أي إجراء يستدعي تدخله الشخصي

خص الخاضع للحبس الانفرادي باستعمال الكتب وأشياء أخرى قـد          ويُسمح للش   -١٠٨
 يمكن استعمالها للهروب من الحبس الانفرادي أو تعريض حياته أو حيـاة             إلاَّيطلبها، شريطة   

كما يُسمح له بالقيام بالإجراءات المدنية التي لا تقبل التأجيل شريطة ألا تؤدي             . الغير للخطر 
  . على الغايات المتوخاة من التحقيقلباًَإلى نقص في ملاءته أو تؤثر س

وبخصوص المدة المسموح بها لاحتجاز شخص ما قبل أن ينظر القاضي في احتجازه،               -١٠٩
  : على ما يليقانون الإجراءات الجنائيةينص 
من بين الصلاحيات والواجبات والتحديدات المتعلقة بموظفي الـشرطة أو قـوات              -١١٠

 للحالات والصيغ التي يجيزها هذا القانون، والأمر        وفقاً المفترضين   الأمن، نجد اعتقال المتهمين   
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 ١٠ مـدة أقـصاها      ٢٠٥ عند استيفاء الشروط المنصوص عليها في المـادة          بحبسهم انفرادياً 
 من  ٨الفقرة الفرعية   (ساعات، غير قابلة للتمديد مهما كان السبب إلا بموجب أمر قضائي            

  ).نائيةقانون الإجراءات الج من ١٨٤المادة 
ويجب على المكلفين بالحبس الاحتياطي أن يُبلغوا القاضي المختص والمدعي العـام              -١١١
    . ببدء هذا الإجراءفوراً

  والاحتجاز والحبس الاحتياطيتقييد الحرية   -٣  
      بخصوص التدابير المتعلقة بتقييد الحرية، ينص قانون الإجراءات الجنائية علـى أنـه              -١١٢

 الحرية الشخصية إلا في إطار الحدود الضرورية اللازمة لضمان الكشف عـن             لا يجوز تقييد  
ويجب أن تـتم عمليـة      ).  من قانون الإجراءات الجنائية    ٢٨٠المادة  (الحقيقة وتنفيذ القانون    
 إلا في الحدود    ة المتضررين سمعلا ب على نحو لا يمس بشخص الموقوف و      التوقيف أو الاحتجاز    

قعه هؤلاء، إن كانوا قادرين، وإخبارهم بسبب الإجراء وبالمكـان          ، مع تحرير محضر يو    الدنيا
  .الذي سيُؤخذون إليه والقاضي الذي سينظر في قضيتهم

وفيما يتعلق بالاحتجاز، وإذا كان هناك سبب يستدعي التحقيق مع المتهم، يُـصدر               -١١٣
ب أن يكون الأمر    ويج). قانون الإجراءات الجنائية   من   ٢٨٣المادة  ( بمثوله أمامه    القاضي أمراً 

 وأن يتضمن البيانات الشخصية للمتهم أو بيانات أخرى تحدد هويته وكذلك الفعـل              خطياً
قانون  من ١٤٢ للمادة وفقاًالمنسوب إليه، ويُبلغ هذا الأمر عند إصداره أو مباشرة بعد ذلك، 

 أو بواسطة ياً شفووفي الحالات الاستعجالية، يجوز للقاضي أن يصدر أمراً    . الإجراءات الجنائية 
  .برقية، مع الإشهاد على ذلك

 الحالات التي يتم فيهـا الاحتجـاز   قانون الإجراءات الجنائية  من   ٢٨٤وتحدد المادة     -١١٤
  .دون أمر قضائي

، قانون الإجراءات الجنائيـة    من   ٣١٢ومن جهة أخرى، وحسبما تنص عليه المادة          -١١٥
 أمرا بملاحقته قضائيا، ما لم يثبت أنه يخضع الشخص للحبس الاحتياطي عندما يصدر القاضي

تستوجب الجريمة أو الجرائم المنسوبة إليه عقوبـة        ) أ: ( بالإفراج المشروط، وعندما   مُتع أصلاً 
  سالبة للحرية ويرى القاضي، بناء على ظاهر الوقائع، أن الإفراج المشروط غـير مناسـب؛              

و كانت الجريمة تستوجب عقوبة     لا تسمح الظروف بالإفراج المشروط عن المتهم حتى ل        ) ب(
  .قانون الإجراءات الجنائية من ٣١٩ لأحكام المادة وفقاًسالبة للحرية مع إمكانية تعليقها 

 سنة وإنما تنطبق    ١٨ولا تنطبق أحكام الحبس الاحتياطي على من تقل أعمارهم عن             -١١٦
  ). نائيةقانون الإجراءات الج من ٣١٥المادة (عليهم القوانين الخاصة بالقاصرين 
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 تفتيش أماكن الحرمان من الحريةآليات   -٤  

 الآلية الوقائية الوطنية  )أ(  

، ٢٠١٢نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٩بخصوص هذه النقطة، ينبغي الإشارة إلى أنه في           -١١٧
     وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية          أُقر قانون إنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب      

نسانية أو المهينة، وهي الآلية التي تعكس وفاء جمهورية الأرجنتين بالالتزامات الواردة            أو اللاإ 
  .٢٠٠٤في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها في عام 

أمين  منظمة لحقوق الإنسان وبحضور      ٢٠وقد أنشئت هذه الآلية بمشاركة أكثر من          -١١٨
  .ن السجونالمظالم المعني بشؤو

        وغيره مـن ضـروب المعاملـة        النظام الوطني لمنع التعذيب   وينشئ القانون الجديد      -١١٩
لمنع التعـذيب،   أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي سيتشكل من اللجنة الوطنية             

 ـ          ذ أهـداف   والمجلس الاتحادي للآليات المحلية، والآليات المحلية ومؤسسات أخرى تهتم بتنفي
  .البروتوكول الاختياري

وغـيره مـن    لمنع التعذيب   وينص من جهة أخرى على أن تتكلف اللجنة الوطنية            -١٢٠
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة برصد هذه الحالات، ومـن بـين               

كن الاحتجـاز في    الصلاحيات التي ستناط بها نذكر القيام بزيارات منتظمة أو استثنائية لأما          
وستكون اللجنة الوطنية بمثابة هيئة إدارية، تقوم بربط وتنسيق النظام الوطني           . جميع أنحاء البلد  

  .وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةلمنع التعذيب 
 ممثلان عن   - غير مشرعين  -ستة ممثلين برلمانيين    :  عضواً ١٣وستتكون اللجنة من      -١٢١

، أمين المظالم المعني بشؤون السجونالأغلبية وممثل واحد عن الأقلية في مجلسي الكونغرس، و
وممثلان عن الآليات الوقائية المحلية، ينتخبهما المجلس الاتحادي للآليات المحلية المُنشأ بموجـب             

لـتي تهـتم بهـذه    كما سيتم انتخاب ثلاثة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية ا    . هذا القانون 
المسألة، والذين سيخضعون لجلسات استماع عامة بغية أن يعتمدهم مجلسا الكـونغرس؛ ثم             

  . في هذه الأمانةممثل عن الأمانة الوطنية لحقوق الإنسان والذي لا يجب أن يكون عضواً
وبصرف النظر عن هذه المناقشة التي ستنتهي عندما تتـشكل اللجنـة، سـتتمتع                -١٢٢

ملة للقيام بزيارات مباغتة لكل أماكن الإقامة القسرية، بغية جمع وتـصنيف            بصلاحيات شا 
كما يمكنها طلب وثائق والاجتماع     . معلومات بشأن حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم      

مع أقارب الأشخاص المحرومين من حريتهم؛ واسـتدعاء مـوظفي ومـستخدمي أمـاكن              
ة إلى ذلك، سيتم إنشاء سجل وطـني        وبالإضاف. الاحتجاز، وذلك ضمن صلاحيات أخرى    

خاص بحالات التعذيب وسجل خاص بالدعاوى القضائية المتعلقة بالمثول أمام المحكمة بسبب            
  .تفاقم ظروف الاحتجاز
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 الآليات الإقليمية  )ب(  

تجدر الإشارة إلى أن الحكومات الإقليمية حثت على إنشاء آليـات محليـة لمنـع                 -١٢٣
تشاكو وريو نيغرو وسالطا    ( هناك آليات إقليمية في خمسة أقاليم        وفي الوقت الراهن  . التعذيب

، كما أنها تربط بين المقاطعات       يحتدى به  ، وتعتبر الآلية الوطنية نموذجاً    )وتوكومان وميندوسا 
  .وتعمل على خلق التكامل بينها من خلال المجلس الاتحادي لآليات منع التعذيب

  يريسآإقليم بوينس     
، وبموجب مرسوم، أُنشئت لجنة مشتركة بين الوزارات لمنع التعذيب          ٢٠١٢في عام     -١٢٤

وسيكون من أهداف هذه اللجنة تصميم وتنسيق خطط        . وغيره من ضروب المعاملة القاسية    
وغيره من ضروب المعاملـة  التعذيب وسياسات تهدف إلى ضمان الحقوق المتصلة بمنع وحظر   

س آيريس، والمقصود هنا هي السجون ينة في إقليم بويننسانية أو المهأو العقوبة القاسية أو اللاإ   
  .ومفوضيات الشرطة وأماكن الاحتجاز

، ورصـد أداء  (...)المساهمة في التكوين والتـدريب والتوعيـة      "ومن بين أهدافها      -١٢٥
منع حالات التعذيب وسوء المعاملة والتحقيـق فيهـا         "؛ و "الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون   

تمكين المجتمع من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأمـاكن إقامـة           "سيما   ولا" اوالمعاقبة عليه 
الأشخاص المحرومين من الحرية، وبما تقوم به الحكومة في هذا الشأن والحالات المبلغ عنـها               

  ".بسبب انتهاك الحق في السلامة الشخصية
 ـ(وستتشكل اللجنة من ممثلين عن أمانة الطفولة والمراهقة           -١٢٦ سؤولة عـن مراكـز     الم

المـسؤولتين عـن الـسجون      (؛ وعن المركز الثقافي وعن وزارتي العدل والأمن         )القاصرين
، )المسؤولة عن مراكز الأمراض العقلية والنفسية     (، وعن وزارة الصحة     )ومفوضيات الشرطة 

اللذين تتوقف عليهما القـرارات      (وزارة الداخلية والمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء     وعن  
المـسؤولة عـن الإبـلاغ عـن        (وعن أمانة حقوق الإنسان     ) ة بالمؤسسات السابقة  الخاص

  ).الانتهاكات التي يقوم بها الأعضاء الآخرون في اللجنة الحكومية المزمع إنشاؤها في المستقبل
 على مشروع قانون يقر إنشاء      يريس مبدئياً آس  ومن جهة أخرى، صدق مجلس بوين       -١٢٧

  . آليات لمنع التعذيب

 آليات أخرى لرصد أماكن الاحتجاز  )ج(  

  ديوان المظالم المعني بشؤون السجون    
. آلية مستقلة لرصد السجون الاتحاديةديوان المظالم المعني بشؤون السجون      يشكل    -١٢٨

وتتحدد مهمة هذه الهيئة في القيام بزيارات دورية للسجون الاتحادية ومراكـز الاحتجـاز              
وتكون . قوق الإنسان الخاصة بالأشخاص المحرومين من الحرية      الاتحادية الأخرى بغية حماية ح    
ويتحدد اختصاص الهيئة في المؤسسات التي تندرج تحت النظام . هذه الزيارات دورية ومفاجئة 
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الإصلاحي الاتحادي وكل مراكز الاحتجاز الخاضعة للولاية القضائية الاتحادية، بمـا فيهـا             
جد بها أشخاص محرومون من الحريـة والخاضـعة   مفوضيات الشرطة وكل الأماكن التي يتوا 

كما لهـا   ). ٢٥٨٧٥ من القانون رقم     ١٥ و ١المادتان  (للولاية القضائية الاتحادية أو الوطنية      
بناء على اتفاق مسبق أو موافقة صريحة من الـسلطات           -صلاحية زيارة السجون الإقليمية     

  .م القضاء الوطني أو الاتحادي عندما يكون بها محتجزون أدانه- )١٦المادة (الإقليمية 
إجراء لرصـد أمـاكن الاحتجـاز       ديوان المظالم المعني بشؤون السجون      وضع    -١٢٩

  ).PP 36/09القرار رقم  ("ةتحاديإجراء رصد المؤسسات السجنية الا": الاتحادية
ويشكل هذا الإجراء بروتوكول إطار الهيئة للقيام بتحقيقات بهدف التمكن من إنجاز           -١٣٠
ات موحدة عن مختلف المؤسسات السجنية الخاضعة للنظام الاتحادي، وبالتالي القيـام            دراس

ويقدم هذا الصك بعض المبادئ التوجيهية العامة للرصد والتي تـسمح بتقيـيم    . بمقارنة بينها 
الممارسة الفعلية لحقوق الإنسان من طرف الأشخاص المحرومين من الحرية والمتواجـدين في             

 الاتحادية، وتمكن من الحصول على معلومات دقيقة عن انتـهاك هـذه             المؤسسات السجنية 
وعند صياغة هذا الإجراء تم الأخذ بعين الاعتبار تجربة الهيئات الدولية الـتي تقـوم         . الحقوق

بزيارة أماكن الاحتجاز، والاستناد إلى دليل الرصد الذي أعدته رابطة منع التعذيب والـذي              
  .ءم مع الواقع الأرجنتينيشكل نموذجا لصياغة دليل يتلا

وعلى هذا الأساس أُنشئ قسم التحقيق، المكون من خبراء في مجالات مختلفة، مـن                -١٣١
وللقيام بهذه المهمة يكون من الضروري توفر قـسم         . أجل رصد انتهاكات حقوق الإنسان    

  . بهامختص لإنجاز تقييمات منتظمة بهدف التحقق من قيام إدارات السجون بالواجبات المنوطة

   بشؤون السجونةالمعنيديوان أمين المظالم، اللجنة     
  أنشئت اللجنة المعنية بشؤون السجون التابعة لديوان أمين المظالم بموجـب القـرار               -١٣٢
التحقق مـن   "وتتمثل مهمتها المؤسسية في     . ، الصادر عن ديوان أمين المظالم     ١٥٨/٩٨رقم  

...".  أماكن الاحتجاز بمختلف الوحدات السجنية    ظروف الإقامة والأكل والرعاية الطبية في       
  .، تتألف هذه اللجنة من محاميين رسميين يعملون بشكل تشاركي٢٠٠٧ومنذ عام 

ن محاميي الدفاع الرسميين يقومون، بشكل فرعي وتكميلي لمهامهم الخاصة، بمهام    إإذ    -١٣٣
كمـا  . تجـزين أو مقترحات الأشـخاص المح    /اللجنة، بحيث يدعمون ملتمسات وطلبات و     

  . يقومون بمراقبة واستعراض سياق الاحتجاز بمختلف المؤسسات السجنية في بلدنا

  السجلات الرسمية    
، بموجب  ١٩٩٥أنشئ المركز الوطني للبيانات الخاصة بالمحتجزين والمفقودين في عام            -١٣٤

 لما نص عليه هذا القانون، كان على هذا المركز أن يعمل تحت             وفقاًو. ٢٤٤٨٠القانون رقم   
 عن  صادراً بأن قانونا٤٥/٩٥ًلكن هذه الأخيرة قررت بموجب القرار      . إشراف المحكمة العليا  
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 للـسلطة   مباشـراً الكونغرس لا يمكنه أن يعطي للسلطة القضائية صلاحيات تعتبر اختصاصاً    
وفي الوقت الحالي، يتم العمل علـى       . بيق هذا الحكم  التنفيذية، مصرحة بذلك عدم قابلية تط     

تقييم التشريعات القانونية اللازمة لتشكيل هيئة بهذه الخصائص تعمل داخـل وزارة العـدل              
  .وحقوق الإنسان

 كما تم   ٢٢١١٧القانون رقم   (وقد أنشأت الأرجنتين السجل الوطني لتكرار الجريمة          -١٣٥
لجنائية في البلد أن تحيل على هذا الـسجل قـرارات           ، ويتوجب على جميع المحاكم ا     )تعديله

الحبس الاحتياطي أو الإجراءات الأخرى المماثلة التي تحددها قوانين الإجراءات، بالإضافة إلى            
، وذلك )٢من المادة ) ط(والفقرة الفرعية ) ب(الفقرة الفرعية (أحكام الإدانة وصيغة تنفيذها     

كما يتوجـب علـى الوحـدات الـسجنية         .  نهائياً خلال أجل خمسة أيام من اعتبار القرار      
      .بالأرجنتين أن تبلغ هذا السجل بدخول أي متهم

   من الاتفاقية١٨معلومات بشأن المادة   -زاي  
 من الدستور الوطني على     ٤٣، تنص الفقرة الأخيرة من المادة       كما تمت الإشارة آنفاً     -١٣٦

ومات بخصوص شخص محـروم     حق كل شخص له مصلحة مشروعة، في الحصول على معل         
  . من الحرية، وذلك بتقديم دعوى المثول أمام القضاء

  إجراء المثول أمام القضاء الذي يعتبر إجراء قضائياً        ٢٣٠٩٨كما ينظم القانون رقم       -١٣٧
  . يمكن أي شخص محروم من الحرية من المثول أمام السلطة القضائية المختصة وبسيطاًسريعاً
 أو عشيره، أو أبنائه أو أبويه،       هدعوى من قبل الشخص المحتجز، أو زوج      ويمكن أن تقدم ال     -١٣٨

  .أو إخوته، أو من يمثله أمام القانون، ومن قبل المدعي العام وأمين المظالم وقاضي التحقيق
 ساعة من قبول النظر في هـذا        ٢٤ويجب على قاضي التحقيق أن يقرر، في غضون           -١٣٩

وبالتالي يمكنه . أو التوقيف والظروف التي تم فيها ذلكالإجراء، بخصوص مشروعية الاحتجاز    
أن يأمر بإطلاق سراح الشخص المحتجز إذا تبين عدم شرعية حرمانه من الحرية؛ أو أن يستمر              

 للأحكام القانونية القابلة للتطبيق على القضية، لكن في مؤسسة أخرى وفقاًحرمانه من الحرية  
؛ أو أن يقـدم     إذا رأى القاضي ذلك ضـرورياً     أو تحت مسؤولية حراسة أشخاص آخرين،       

  .الشخص المحتجز أمام القضاء إذا ما انتهت المدة القانونية لاحتجازه
كما ينص القانون على إمكانية     . ولا توجد أي تقييدات بخصوص ممارسة هذا الحق         -١٤٠

  .تقديم هذه الدعوى حتى خلال سريان حالة الحصار

   الاتفاقية من١٩معلومات بشأن المادة   -حاء  
 من الاتفاقيـة،    ١٩فيما يتعلق بالحصول على البيانات الوراثية المشار إليها في المادة             -١٤١

   :وحمايتها وجمعها، يمكن أن نذكر ما يلي
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، مكنت الجهود التي    الحكومة الوطنية سلطات  بالإضافة إلى التقدم المحرز على صعيد         -١٤٢
 من متابعة وحث المسير لتحديد هوية ضحايا الاختفاء         يقوم بها البنك الوطني للبيانات الوراثية     

  .القسري خلال فترة الإرهاب برعاية الدولة

 إنوسينسيا لوكا دي بيغورارواتفاق التسوية الودية بشأن التماس   -١  

 للزيارة التاريخية للجنة البلدان الأمريكية ٣٠يتعين التذكير أنه في إطار تخليد الذكرى   -١٤٣
لبلدنا، أعلنت رئيسة الأرجنتين أنه سيتم تقـديم ثلاثـة مـشاريع قـوانين        لحقوق الإنسان   

  . )٧(للكونغرس في إطار اتفاق التسوية الودية بشأن التماس إنوسينسيا لوكا دي بيغورارو
فيما أضـاف   . وقد حدد القانون الأول إجراءات الحصول على الحمض النووي الريبي           -١٤٤

بلجوء الضحايا للقانون عندما يتعلق الأمـر       الجنائية المتعلقة   الثاني تعديلات لقانون الإجراءات     
بالدعاوى التي يتم فيها التحقيق بخصوص جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات جسيمة لحقـوق              
الإنسان، باعتبار أن هناك مصلحة عامة وراء التحقيق مع المسؤولين عن هـذا النـوع مـن                 

 للمسائل المتعلقة بعمل وتنظيم      القانون الثالث تتميماً   فيما جاء . ومحاكمتهم ومعاقبتهم  )٨(الجرائم
البنك الوطني للبيانات الوراثية، من أجل تعزيز آليات أفضل لتـسهيل التعـرف علـى أبنـاء                 

  .وتتمتع هذه المبادرات التي تقوم بها السلطة التنفيذية بقوة القانون الوطني. الأشخاص المختفين

 بيالحصول على الحمض النووي الري  -٢  

من بين التدابير التعويضية ذات طابع غير مالي الواردة في اتفاق التـسوية الوديـة،                 -١٤٥
والمتعلقة بممارسة الحق في الهوية، كانت السلطة التنفيذية قد التزمت أن تقـدم للكـونغرس               

 لوضع إجراءات للحصول على     -الذي أصبح الآن قانونا، كما سبق الذكر       -مشروع قانون   
__________ 

، الموقع بين الحكومة الوطنية وصاحبة الالتمـاس        ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ١١اتفاق التسوية الودية المؤرخ في       )٧(
 ١٩ الأمريكية لحقوق الإنسان، بوينوس أيريس، في         من سجل لجنة البلدان    P-242-03في إطار الالتماس رقم     

 .٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني
 : والذي ينص على٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٨ الصادر في ٢٦٥٥٠القانون رقم  )٨(

: مكـرراً  ٨٢المـادة   :  للصيغة التاليـة    في قانون الإجراءات الجنائية، تبعاً     مكرراً ٨٢تدرج المادة   : ١المادة  
 في القضايا الـتي      مدعياً  للقانون أن تكون طرفاً    وفقاً يمكن للرابطات أو المؤسسات المسجلة    . مةالمصلحة العا 

يتم فيها التحقيق بخصوص جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شريطة أن يكـون                
  . بشكل مباشر بالدفاع عن الحقوق المنتهكةموضوع نظامها الأساسي مرتبطاً

  . أمام ممارسة هذه الصلاحية لا يشكل عائقاً مدعياً طرفا٨٢ًلأشخاص المشار إليهم في المادة إن تنصيب ا
  : من قانون الإجراءات الجنائية بالنص التالي٨٣تُعوض المادة : ٢المادة 
 أو بواسطة   وشخصياً يجب أن يقدم طلب التنصيب كطرف مدع خطياً       . شكل ومضمون الطلب  : ٨٣المادة  

  :ولغرض قبول الطلب يجب أن يتضمن. دلاء بسند التوكيل، وبمساعدة محاميوكيل خاص مع الإ
 .الاسم الشخصي والعائلي للمدعي أو اسم الشركة والعنوان الفعلي والقانوني  )١(
 .الوقائع التي يستند إليها الطلب عن  موجزاًبياناً  )٢(
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مض النووي الريبي، بحيث تحمي حقوق المعنيين وتكون ذات فعالية من أجـل             عينات من الح  
. والمحاكمة في جرائم اختطاف الأطفال خلال فترة الحكم العسكري الـديكتاتوري          التحقيق  
   .٢٠٠٩نوفمبر / في تشرين الثاني٢٦٥٤٩ )٩( سن القانون رقموتم لاحقاً

  :وينص هذا القانون على ما يلي  -١٤٦
يجوز للقاضي أن . الحصول على الحمض النووي الريبي    :  مكرراً ٢١٨المادة  "    

يأمر بالحصول على الحمض النووي الريبي للمتهم أو لشخص آخر، عندما يكـون             
ويجب أن يتم   . ذلك ضروريا لتحديد الهوية أو لإثبات وقائع ذات أهمية في التحقيق          

باب المبررة لضرورة   الإجراء بموجب قرار قانوني يتضمن، تحت طائلة البطلان، الأس        
ولهذه الأغـراض، يمكـن أخـذ       . ومعقوليته وتناسبه مع حالة محددة    هذا الإجراء،   

عر أو عينات بيولوجية أخـرى،      كميات ضئيلة من الدم أو اللعاب أو الجلد أو الش         
 للقواعد الطبية، بحيث لا يتم إلحاق أي ضرر بالسلامة الجسدية للشخص وذلك وفقاً

 لرأي الخبير المسؤول عـن      وفقاًعلى ضوء التجربة العامة و    موضوع هذا الإجراء، و   
  . هذه العملية

المعني ولا يمس حياءه،  شخص  البيضر  على نحو لا    ويجب القيام بهذا الإجراء         
ولا يجوز، بأي   . مع مراعاة نوع جنسه بالخصوص إضافة إلى ظروف خاصة أخرى         

 ضد الشخص المعـني     حال من الأحوال، أن يتجاوز استعمال الصلاحيات القسرية       
دام   ومـا  ويجوز للقاضي، إذا رأى ذلك مناسباً     . بهذا الإجراء، الحد المنصوص عليه    

 بوسـائل   ذلك سيحقق نفس النتائج، أن يصدر أمرا للحصول على الحمض النووي          
حجز أشياء تحتوي على خلايا ناتجة عن جسد        أخرى غير الفحص البدني، من قبيل       

        يأمر بالقيام بإجراءات مثـل تفتـيش المـسكن        الشخص، ولهذا الغرض يمكن أن      
بالإضافة إلى ذلك، وعندما يكون من الضروري الحصول على الحمض          . أو الشخص 

النووي للضحية المفترضة للجريمة المستوجبة للملاحقة القضائية، يجب أن يراعى هذا           
 وفي هـذا  .الشرط عند القيام بالإجراء، بغية تفادي إيذاء الضحية وحماية حقوقهـا         

الصدد، إذا اعترضت الضحية على الإجراءات المذكورة في الفقـرة الثانيـة، فـإن              
ولا يسري بأي حـال مـن       . القاضي سيتصرف على النحو المبين في الفقرة الرابعة       

 ولا صلاحية الامتناع المنصوص عليها      ٢٤٢الأحوال، الحظر المنصوص عليه في المادة       
  ."٢٤٣في المادة 

__________ 

  .www.infoleg.gov.ar. ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٨، الصادر في ٢٦٥٤٩القانون  )٩(
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 طني للبيانات الوراثيةالبنك الو  -٣  

شكل اتفاق التسوية الودية لقضية بيغورارو المشار إليه أعلاه حـافزا للكـونغرس               -١٤٧
، استكمالا لعمل وأهداف البنـك الـوطني للبيانـات          ٢٦٥٤٨الوطني لسن القانون رقم     

     .)١٠(الوراثية
 لبلـدنا،   وقبل كل شيء، لابد من القول أن إنشاء هذه المؤسسة شكل قفزة نوعية              -١٤٨

وبهذا الشكل تم الوفـاء     .  تخطى أثرها حدود الوطن    تكتسي أهمية كبرى في مجال علم الوراثة      
بالالتزام الذي تعهدت به الأرجنتين تجاه المجتمع الدولي والمتعلق بالعمل على العثـور علـى               

مـان  بائهم وأمهاتهم أو الأطفال الذين ولدوا خلال فترة حر    آالأطفال الذين تم اختطافهم مع      
أمهاتهم من الحرية وعُهد بهم إلى أشخاص لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالإرهاب برعاية               

ويعتبر هذا، إضافة إلى الطلب الشرعي الذي قدمتـه رابطـة           . الدولة، وتم استبدال هويتهم   
 هيئة محددة تمكن من البحث عن أحفادهن، سابقة دوليـة  جدات ساحة مايو من أجل إنشاء       

كما أن هذه السياسة تعززت من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للحق في الهوية في              . الا مثيل له  
  .١٩٩٢عام 
 ١٠٧ومكنت إدارة البنك الوطني للبيانات الوراثية، باليقين العلمي، من العثـور علـى                -١٤٩

    .أطفال من الأطفال الذين تم اختطافهم، وتمكنوا بالتالي من استرجاع هويتهم وتاريخهم الشخصي

 الإطار التنظيمي  )أ(  

، الذي نـص علـى      ١٩٨٧مايو  /، في أيار  ٢٣٥١١بالإضافة إلى سن القانون رقم        -١٥٠
البنك الوطني للبيانات الوراثية من أجل الحصول على معلومات وراثيـة وتخزينـهما             إنشاء  

الـذي   المجال   أيضاً منه   ١لتسهيل تحديد وتبيان بعض التراعات المتعلقة بالبنوة، حددت المادة          
دوراند التـابع   . يجب أن تعمل فيه هذه المؤسسة وهو قسم علم المناعة بمستشفى كارلوس أ            

 للحكومة المستقلة لمدينة بوينوس آيريس، تحت الإشراف الـتقني والإداري لخـبير في              حالياً
الكيمياء الحيوية أو البيولوجيا الجزئية، ذي تجربة معترف بها في علم الوراثة الشرعي، ليشغل              

ويجب على ). ٥١١/٢٠٠٩ من المرسوم رقم ١وهي المادة التي عُوضت بالمادة (نصب المدير م
  . رسمياًمن يتولى منصب المدير العام التقني أن يتدخل في الدعاوى القضائية بصفته خبيراً

 من أجـل مواءمـة      ٧٠٠/٨٩ على المرسوم     تعديلاً ٥١١/٢٠٠٩وأضاف المرسوم     -١٥١
تكييف عمل البنك الوطني للبيانات الوراثية مع المعايير القانونيـة          أحكام هذا الأخير، وذلك ب    

والتقنية المعمول بها في هذا المجال وتحديد كيفية معالجة المعلومات الوراثية المخزنـة في هـذا                
   .البنك، من أجل حماية الحقوق المذكورة آنفاً

__________ 

 تلتزم السلطة التنفيذية    )ب(: من بين التدابير التعويضية غير المالية التي يحددها اتفاق التسوية الودية المذكور            )١٠(
لجمهورية الأرجنتين أن تقدم للكونغرس الوطني مشروع قانون من أجل تعديل التشريع الذي ينظم عمـل                

  .لتقدم العلمي الحاصل في هذا المجالالبنك الوطني للبيانات الوراثية بغرض مواءمته مع ا
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  حفظ السجلات  )ب(  
سـنوات سـابقة     البيانات المسجلة منذ     يتضمن الأرشيف الوطني للبيانات الوراثية      -١٥٢

    ويجب حفظ هذه الـسجلات بحيـث       . لإنشاء البنك الوطني للبيانات الوراثية إلى يومنا هذا       
  ).٨المادة (لا يتم انتهاكها أو تغييرها من أجل ضمان مصداقيتها 

 النص الأصلي (٧٠/٨٩ من المرسوم التنظيمي رقم ١٤ومن جهة أخرى، حددت المادة   -١٥٣

. كيفية معالجة المعلومات الوراثية المخزنة في هـذا البنـك         ) ٥١١/٢٠٠٩لوارد في المرسوم رقم     ا
معلومات بشأن البيانـات المـسجلة سـواء    وتضيف أنه لا يجب على هذه المؤسسة أن تتيح أي      

وتتاح هذه المعلومات فقط بموجب     . أو الخاصة مهما كانت الأسباب    /للأفراد أو الجهات العامة و    
ائي، في قضية معينة، لغرض تعزيز استنتاجات تقارير الخبرة التي يعـدها البنـك الـوطني           أمر قض 

  .للبيانات الوراثية وتمكين المكلفين بالتقرير من التحقق منها
وهذا يعني أن من بين مهام البنك الوطني للبيانات الوراثية حماية المعلومـات الـتي                 -١٥٤

وينطبق ذلـك   .  اللازمة لضمان عدم انتهاكها أو تغييرها      يخزنها، بكل عناية، مع اتخاذ التدابير     
 العامة للبيانـات، لغـرض      البنوكبشكل دقيق على البيانات الشخصية المضمنة في سجلات         

 ٢٥٣٢٦ من الدستور الوطني وفي القانون رقم        ٤٣ضمان الحقوق المنصوص عليها في المادة       
  .المتعلق بحماية البيانات الشخصية

، ليوسع نطـاق عمـل      ٢٠٠٩، الصادر في أواخر     ٢٦٥٤٨انون رقم   وقد جاء الق    -١٥٥
بحيث يضيف هذا القانون أن الهدف مـن البنـك          . البنك الوطني للبيانات الوراثية وأهدافه    

الوطني للبيانات الوراثية هو ضمان جمع وتخزين وتحليل المعلومات الوراثية اللازمـة كـدليل              
 كـانون   ١٠ الإنسانية في دولتنـا إلى غايـة         لتسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبت ضد      

البحث عن أبناء الأشخاص    ) أ(: والغاية من ذلك هي تعزيز وتحقيق     . ١٩٨٣ديسمبر  /الأول
المختفين الذين تم اختطافهم رفقة آبائهم أو الذين ولدوا خلال فترة احتجاز أمهاتهم، وتحديد              

ية وغير الحكومية المختصة في هذا      أو المنظمات الحكوم  /للعدالة و تقديم الدعم   ) ب(هويتهم؛  
  .)٢المادة (المجال وتحديد الهوية الجينية لرفات الأشخاص ضحايا الاختفاء القسري 

  : أخرى لهذه المؤسسة، نذكر منها مهاما٣ًوتحدد المادة   -١٥٦
 إنجاز وتعزيز دراسات وبحوث ذات علاقة بهذا الموضوع؛  )أ(

طني للبيانات الوراثية، بصفة مستمرة،     شيف الو تنظيم وإدارة وتحديث الأر     )ب(  
، المتعلـق   ٢٥٣٢٦للقانون   وفقاًوالسهر على حماية وحفظ البيانات والمعلومات المضمنة به،         

 للمتطلبات الأخلاقية لقواعد البيانات الوراثية التي حـددتها         وفقاًبحماية البيانات الشخصية و   
 ومنظمة الصحة العالمية؛) نيسكواليو(منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

العمل، من خلال المدير العام التقني وباقي الموظفين، كخبراء بشكل رسمي             )ج(  
وحصري أمام القضاة المختصين في القضايا الجنائية التي يكون الهدف منـها تحديـد هويـة             
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ع إصـدار  ، م ٢٦٥٤٨ من القانون    ٢من المادة   ) أ(الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الفرعية       
 تقارير تقنية وإنجاز الخبرات الجينية التي قد تطلب منهم؛

اعتماد وصياغة المعايير اللازمة لضمان دقة وصحة الدراسات والتحليلات           )د(  
 ؛والتقارير التي تقوم بإنجازها

التنسيق مع باقي الهيئات والجهات والمؤسسات، سواء العامة أو الخاصـة،             )ه(  
 والبلدية والإقليمية والوطنية والدوليـة، بخـصوص البروتوكـولات          على المستويات المحلية  

 ؛والمؤشرات والمبادئ التوجيهية والإجراءات المشتركة

اقتراح صياغة سياسات عامة على مختلف مجالات ومستويات الدولة، مـن             )و(  
  .ت صلة بمجال اختصاص هذه المؤسسةخلال إصدار معايير وأنظمة ذا

 أنه، بموجب هذا القانون، تم إدراج التقدم التقني المحرز في مجـال             وتجدر الإشارة إلى    -١٥٧
وينعكس هذا التقدم   . علم الوراثة في الإجراءات التي يقوم بها البنك الوطني للبيانات الوراثية          

الدراسات المتعلقـة بـالحمض     ، التي تشير إلى     ١٢من المادة   ) أ(بالأساس في الفقرة الفرعية     
ات الجينية، والحمض النووي الميتوكونـدري، والأشـكال المتنوعـة          النووي لتحديد المؤشر  

، وتعدد أشكال النوكليوتيدات وكل الأنواع الأخرى للاختبـارات ذات          Y و Xلكروموزوم  
  . الصلة، في إطار التقدم العلمي

 مجال العمل  )ج(  

 ١٩٨٧حدد القانون الذي أنشئ بموجبه البنك الوطني للبيانات الوراثيـة في عـام                -١٥٨
      الـصادر   ٢٦٥٤٨لكن القانون رقـم     . نطاق عمل هذه المؤسسة في بلدية بوينوس آيريس       

 ذات اكتفـاء ذاتي تابعـة لـوزارة العلـم            حدد أن الأمر يتعلق بهيئة مـستقلة       ٢٠٠٩في  
  .والتكنولوجيا والابتكار

لا يزال  إن العمل الذي قام به البنك الوطني للبيانات الوراثية على مر السنين والذي                -١٥٩
باعتباره أداة مكنت العديد مـن الأشـخاص مـن          ، ليس فقط     أساسياً يقوم به، يعتبر عملاً   

يستخدم فيها وباقي القضايا التي قد       استرداد هويتهم، ولكن لأهميته في كل تلك القضايا التي        
 .الاستفادة منه تتطلب

   من الاتفاقية٢٠معلومات بشأن المادة   -طاء  
 على حق كل شـخص لـه        يد الوطني أي قانون يفرض قيوداً     لا يوجد على الصع     -١٦٠

  .مصلحة مشروعة في الحصول على معلومات بشأن الأشخاص المحرومين من الحرية
الإحالة هنا إلى ما ذُكر أعلاه بخصوص الحقوق التي يخولها قانون الإجراءات             ويتعين  -١٦١

 تقديم طلبات بـأي طريقـة إلى        يمكن للمتهم أو أقاربه   الجنائية للمتهم، والتي تنص على أنه       
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  الموظف المكلف بالاحتجاز الذي يقوم بإبلاغها بشكل فوري للهيئـة القـضائية المختـصة              
  ).قانون الإجراءات الجنائية من ٧٢المادة (

كما يجب أن نُذكر بحق المتهم، حتى إن كان في حبس انفرادي، في أن يعين، بـأي                   -١٦٢
عى استمرارية الدفاع عن المتهم، بحيث لا يجوز لمحامي المتهم،          وتُرا.  للدفاع عنه  طريقة، محامياً 

 بمحامٍ  وإذا حدث ذلك، وجب تعويضه فوراً     . بأي حال من الأحوال، أن يتخلى عن موكله       
  ). قانون الإجراءات الجنائية من ١١٢المادة (تعينه المحكمة 

بشأن أشخاص  وبخصوص الطعون التي يمكن تقديمها في حالة رفض إعطاء معلومات             -١٦٣
 بخصوص دعوى المثول أمام القضاء      محرومين من الحرية، ينبغي أن نُحيل هنا على ما ذُكر آنفاً          

  .٢٣٠٩٨ من الدستور الوطني وفي القانون رقم ٤٣المنصوص عليها في كل من المادة 

   من الاتفاقية٢١معلومات بشأن المادة   -ياء  
 من  ١٧على المعلومات المدلى بها بشأن المادة       فيما يتعلق بهذه النقطة، يُرجى الاطلاع         -١٦٤

    .الاتفاقية

   من الاتفاقية٢٢معلومات بشأن المادة   -كاف  
 المتعلق بدعوى المثول أمام القضاء ما تـنص         ٢٣٠٩٨، ينظم القانون    كما أُشير آنفاً    -١٦٥

  . من الدستور الوطني٤٣عليه المادة 
أو تهديد حرية التنقل دون أمر من الـسلطة      ويطبق القانون المذكور عندما يتم تقييد         -١٦٦

  .المختصة أو عندما يكون هناك استفحال في شكل وظروف الحرمان من الحرية
فيمكن تقديمها من قبل المتهم أو أي شخص         المثول أمام القضاء،     بخصوص دعوى و  -١٦٧

ئة الظروف إعادة تهيينوب عنه، بغية وضع حد للتهديد غير المشروع أو الحرمان من الحرية أو       
  .المناسبة إن كان الحرمان من الحرية قانونياً

 مـن قـانون   ١٤٣وبخصوص العقوبات التي تطبق على موظفي الدولة، تنص المادة    -١٦٨
الإجراءات الجنائية على الحكم بالسجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات مع الحرمان مـن               

بقاء على محتجز أو سـجين      مزاولة العمل طيلة ضعف مدة السجن على كل موظف قام بالإ          
صدر في حقه أمر بالإفراج أو بتنفيذ الإفراج ، أو قام بتمديد احتجاز شخص بشكل مخالف                

 في الحبس الانفرادي بـشكل      للأصول، دون تقديمه أمام القاضي المختص، أو وضع محتجزاً        
 هماًمخالف للأصول؛ وإذا تلقى مدير السجن أو مؤسسة جنائية أخرى أو من ينوب عنه، مت              

دون شهادة على الحكم النهائي الذي أدانه، أو وضعه في مكان من المؤسسة غـير المكـان                 
 دون أمـر    المشار إليه لهذا الغرض؛ وإذا تلقى مأمور السجن أو ضابط الأمن بالسجن سجيناً            

من السلطة المختصة، باستثناء حالة التلبس؛ وإذا كان الموظف المختص علـى علـم بـأن                
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نوني وتغافل عن ذلك أو أجل أو رفض وضع حد للاحتجـاز أو إبـلاغ               الاحتجاز غير قا  
  .السلطة التي عليها أن تنظر في ذلك

   من الاتفاقية٢٣معلومات بشأن المادة   -لام  
  .قوات الأمن، نقدم المعلومات التاليةتأهيل موظفي بخصوص   -١٦٩
 الوطنية لحقوق الإنسان    قدمت الأمانة المساعدة لتعزيز حقوق الإنسان التابعة للأمانة         -١٧٠

  .المعلومات التالية المتعلقة بتدريب قوات الشرطة وقوات الأمن في مجال حقوق الإنسان

  الإنترنتدورات على   ١  

   في تدريب قوات الشرطة وقوات الأمنإدخال حقوق الإنسان والمنظور الجنساني  )أ(  
رة الأمن الوطني وبالاشـتراك     يرمي برنامج التدريب الدائم، المنظم بناء على طلب وزا          -١٧١

معها، إلى تقديم الوسائل التي من شأنها تمكين المشاركين والمشاركات مـن اعتبـار أنفـسهم                
الآخرين أصحاب حقوق لكي يتسنى لهم اتخاذ مواقف مبنية على الإحساس بالمسؤولية             واعتبار

 ٦٠: المـدة ( رسـات   والوعي والتقدير تجاه الاختلافات الموجودة في الأعراف والقـيم والمما         
الـشرطة الاتحاديـة    - موجه للعاملين بقوات الشرطة وقوات الأمن في جميع أنحاء البلاد     /ساعة

 أكتـوبر  / تشرين الأول  ٢٧وقد نظمت الدورة الأولى من      ). والدرك وإدارة وشرطة المطارات   
 وتحددت الدورة الثانيـة   .  أشخاص ١٠٧، وشارك فيها    ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ١٥إلى  

  موظفـاً  ١٨٠، وعرفت مـشاركة     ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٤مارس إلى   / آذار ٢٦في الفترة من    
 ١٣يونيـه إلى    / حزيـران  ١٨فيما نظمت الدورة الثالثة مـن       . بقوات الشرطة وقوات الأمن   

بينمـا عرفـت الـدورة      .  فردا من القوات المذكورة    ٢١٠، وشارك فيها    ٢٠١٢أغسطس  /آب
 ٣٧٠، مشاركة   ٢٠١٢ تشرين الثاني    ٢٣أكتوبر إلى   /رين الأول الرابعة، التي امتدت من فاتح تش     

  . شخصا٨٦٧ًأي أن التدريب شمل ما مجموعه .  من موظفي قوات الشرطة والأمنشخصاً

   في النظام الدولي لحماية الأفراد بالاشتراك مع وزارة الدفاع الوطنيتعميم المنظور الجنساني  )ب(  
المديرية الوطنية لحقوق الإنسان والقانون الـدولي       نظم هذا البرنامج بالاشتراك مع        -١٧٢

  :وتحددت خصائصه كما يلي. الإنساني التابعة لوزارة الدفاع الوطني
 :أن يتمكن المشاركون من: الأهداف  )أ(  

 ؛التعرف على الهيكل والمعايير الأساسية للنظام الدولي لحماية الأشخاص •

لحقوق الإنسان والقـانون    التعرف على العناصر الأساسية للقانون الدولي        •
 ؛الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي

 ؛ لمعايير النظام الدولي لحماية الأشخاصوفقاً المنظور الجنساني استيعاب •
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فهم وإدراج المفاهيم الأساسية للمنظور الجنساني وحقوق الإنسان لتحسين          •
 .أدائهم عند مزاولة وظيفتهم العسكرية

  وجه لعناصر القوات المسلحة، ومدتـه ثمانيـة أسـابيع،         وهذا البرنامج م    )ب(  
 ١٢أكتـوبر إلى    / تـشرين الأول   ٢٠وقد استمرت الدورة الأولى من      .  ساعة ٧٢بمجموع  

   ، شـكلت منـهم النـساء        شخصاً ١٥٩، وعرفت مشاركة    ٢٠١١ديسمبر  /كانون الأول 
 . في المائة٨٥ في المائة والرجال ١٥نسبة 

  الدورات الدراسية  -٢  

مع التركيز علـى    دائرة السجون الاتحادية،    دورة تأهيلية في مجال حقوق الإنسان لفائدة          )أ(  
  التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة 

يهدف هذا البرنامج إلى تعميق تدريب موظفي دائرة السجون الاتحادية في مجال منع               -١٧٣
 إلى المعاهدات والصكوك الدوليـة      و المهينة، استناداً  التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية أ     

ذات الصلة المعمول بها في جمهورية الأرجنتين، بالإضافة إلى توعية هؤلاء الموظفين بخصوص             
وقد نُظم هذا البرنامج بتنسيق مع الأمانة       . جميع الإجراءات التي قد تنتهك كرامة الأشخاص      

واستهدف كبار موظفي   . ية لدائرة السجون الاتحادية   المساعدة لإدارة السجون والمديرية الوطن    
وقد نُظمـت   .  دقيقة ٩٠ حصص، استغرقت كل حصة      ٨هيئة السجون الاتحادية، وتطلب     

وكان .  شخصاً ٨٦، وشارك فيها    ٢٠١٢يوليه  / تموز ٤مايو إلى   / أيار ١٥الدورة الأولى من    
  . شخصا٨٦ً هو ٢٠١٢ن عام  إلى غاية الدورة الثانية ممجموع الأشخاص الذين تلقوا تدريباً

   قوات الأمن الإقليميةالدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان لفائدة   )ب(  
تهدف هذه الدورات التدريبية إلى تقديم الأدوات التي من شأنها تمكين المـشاركين               -١٧٤

والمشاركات من اعتبار أنفسهم واعتبار الآخرين أصحاب حقوق لكي يتسنى لهـم اتخـاذ              
ف مبنية على الإحساس بالمسؤولية والوعي والتقدير تجـاه الاختلافـات الموجـودة في              مواق

واستهدف البرنامج العناصر الإقليمية لقوات الشرطة والأمن،       . الأعراف والقيم والممارسات  
وهكذا نظمـت دورة    ).  ساعات كل يوم   ٨وُزعت على يومين، بمعدل     ( ساعة   ١٦وتطلب  

 ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ٢٥ و ٢٢ و ٢١في   قليم تييرا ديل فويغو،   تدريبية في مدينة أوشوايا بإ    
 من مدن  شرطيا٦٠ًوقد شارك فيها ). تناول موضوع الاتجار بالأشخاص    في اليوم الثالث تم   (

ثم دورة تدريبية في    .  عناصر من دائرة السجون الإقليمية     ٦أوشوايا وتولوين وريو غراندي، و    
 ٨٠، شارك فيهـا     ٢٠١٠يونيه  /ل فويغو، في حزيران   أوشوايا وريو غراندي، بإقليم تييرا دي     

ودورة تدريبية في غواليغوايتشو، بـإقليم  .  من أوشوايا شخصا٧٠ً من ريو غراندي و  شخصاً
بحيث استفاد مـن هـذا      .  شخصاً ٤٢، شارك فيها    ٢٠١١يونيه  /إنتري ريوس، في حزيران   

  . شخصا٢٤٨ًالتأهيل ما مجموعه 
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  ن الاتفاقية م٢٤معلومات بشأن المادة   -ميم  

  تعريف الضحية في التشريع الوطني  -١  
 للتشريع الجنائي المعمول به في بلدنا، يُقصد بالضحية كل شخص لحق به ضرر              وفقاً  -١٧٥

بالـشخص الـذي   بحيث يتعلق الأمـر  . مباشر من الأضرار المنصوص عليها في هذا القانون      
ية وحقه في الحياة وغير ذلك من       يتعرض للحرمان من الحرية إضافة إلى انتهاك سلامته الجسد        

  .الأساسيةالحقوق الإنسان 
 من القانون المدني    ١٠٧٩ودون المساس بما سبق ذكره، يجب أن نشير إلى أن المادة              -١٧٦

الالتزام بجبر الضرر لكل شخص لحق به ضرر مترتب عن إحدى الجرائم، سـواء              تنص على   
شخص ضحية الاختفاء القسري الـذين      أي أنه يجوز لأقارب ال    . بشكل مباشر أو غير مباشر    

قاسوا المعاناة والعذاب النفسي بسبب عدم معرفتهم لمصير ذويهم أو مكان تواجدهم، تقديم             
  . دعوى مدنية أمام السلطات القضائية المختصة

ومن جهة أخرى، وبخصوص الآليات التي تكفل الحق في معرفة حقيقـة ظـروف                -١٧٧
ختفي، تجدر الإشارة إلى أن أي إجراء قـضائي يعتـبر          الاختفاء القسري ومصير الشخص الم    

ويجوز لكل ضحية لهـا     . ، وبالتالي فالأحكام الصادرة في هذا الشأن تكون علنية        إجراءاً علنياً 
  .علاقة بإجراءات التحقيق القضائي معرفة ملابسات القضية وسير التحقيق

التحقيق في الواقعة الـتي      في الدعوى التي يتم فيها       ويحق لكل ضحية أن تكون طرفاً       -١٧٨
 من قانون الإجراءات الجنائية التي تـنص        ٨٢وتندرج هذه الصلاحية في المادة      . تعرضت لها 
  :على ما يلي

يحق لكل شخص يتمتع بالأهلية المدنية لحقه ضرر مترتب عـن جنحـة             "    
 وبالتالي يمكنـه تـدعيم     مدعياً مستوجبة للملاحقة القضائية، أن ينصب نفسه طرفاً      

  . وتعليلها وتقديم الطعون التي يحددها هذا القانونراءات وتقديم أدلة الإثباتالإج
  .وإذا تعلق الأمر بشخص منعدم الأهلية القانونية، فينوب عنه من يمثله قانونياً"    
وفي حالة جريمة ترتبت عنها وفاة الشخص المتضرر، فيمكن ممارسة هـذا            "    

  .ء أو الأبناء أو آخر ممثل قانوني لهة، أو الآبا/ة الأرمل/الحق من قبل الزوج
 في الوقت نفسه، فيمكنه أن       مدنياً وإذا أراد المدعي أن ينصب نفسه طرفاً      "    

  ".يقوم بذلك في إطار نفس الإجراء، مع مراعاة الشروط المتطلبة في كلتا الحالتين
ثر اتفـاق   إالمدرجة في قانون الإجراءات الجنائية       -  مكرراً ٨٢وبدورها تنص المادة      -١٧٩

 على - التسوية الودية للالتماس المقدم من قبل إنوسينسيا لوكا دي بيغورارو المشار إليه سابقاً
 في   مـدعياً   للقانون، أن تنصب نفسها طرفاً     وفقاًيمكن للرابطات أو المنظمات، المسجلة      "أنه  

نتهاكات الجسيمة  القضايا التي يتم فيها التحقيق بخصوص الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو الا           



CED/C/ARG/1 

33 GE.13-40552 

 بشكل مباشر   لحقوق الإنسان، شرط أن يكون الهدف المصرح به في نظامها الأساسي مرتبطاً           
  ."بالدفاع عن الحقوق المنتهكة

 إطار السياسات العامة المتعلقة بضمان تعويضات لضحايا الاختفاء القسري خلال فتـرة             -٢  
 إرهاب الدولة

كانـت   في مكافحة الإفلات من العقاب،    لأرجنتين  الحالة المتميزة التي شهدتها ا     إن  -١٨٠
نتيجة لتضافر الإرادة السياسية والقانونية والأخلاقية للسلطات الثلاث للدولة وللمتطلبـات           
الراسخة لمبادئ حفظ الذاكرة والحقيقة والعدالة التي ترعاها حركة حقوق الإنسان على مـر          

 . العقود الأخيرة

 في التحقيق في الجرائم الخطـيرة        ملموساً للدولة تقدماً لقد حققت السلطات الثلاث       -١٨١
التي ارتكبت خلال آخر عهد من عهود الحكم العسكري الدكتاتوري وفي مقاضاة ومعاقبـة      

  .المسؤولين عنها
 للالتزام بمبادئ حفظ الذاكرة والحقيقـة        أساسياً وتقدم أمانة حقوق الإنسان دعماً      -١٨٢

  :وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى ما يلي. ية للدولةوالعدالة، باعتبارها سياسة مركز

 الشكاوى  )أ(  

 .  دعوى قضائية١٥٥ في  مدعياًلقد نصبت أمانة حقوق الإنسان نفسها طرفاً  -١٨٣

 القوانين المنظمة للتعويضات  )ب(  

تُعتبر إدارة السياسات المعنية بالتعويضات مسؤولة عن تنسيق الإجـراءات المتعلقـة              -١٨٤
وتقـوم هـذه    . رامج التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الدولة        بخطط وب 

 ٢٥١٩٢ و ٢٤٤١١ و ٢٤٠٤٣الإدارة، من بين مهام أخرى، بتنفيذ قوانين التعويضات رقم          
  .، وكل قانون آخر يمكن أن يصدر في هذا الشأن٢٥٩١٤و

خاص الـذين    بمنح تعويضات لذوي الحقوق أو ورثة الأش       ٢٤٤١١ويسمح القانون     -١٨٥
تعرضوا للاختفاء القسري أو الذين لقوا حتفهم جراء الأفعال التي قد تكون القوات المسلحة أو               

  .١٩٨٣ديسمبر / كانون الأول١٠قوات الأمن أو أي جماعة شبه عسكرية قد قامت بها قبل 
  ".غائب بفعل الاختفاء القسري: " بمفهوم٢٤٣٢١وجاء القانون   -١٨٦
 مستحقات للأشخاص الذين اعتقلتهم الـسلطة الوطنيـة         ٢٤٠٤٣ويخول القانون     -١٨٧

 كانون  ١٩ إلى   ١٩٧٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٦التنفيذية خلال حالة الحصار التي امتدت من        
  . مدنيين، أو الذين اعتقلتهم السلطات العسكرية رغم كونهم أشخاصا١٩٨٣ًديسمبر /الأول
 الذين ولدوا خـلال حرمـان        مستحقات للأشخاص  ٢٥٩١٤فيما يخول القانون      -١٨٨

أو احتجزوا لأسباب   /أمهاتهم من الحرية، أو القاصرين الذين مكثوا مع آبائهم الذين اختفوا و           
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أو الوحدات العـسكرية،    /أو المحاكم العسكرية و   /سياسية، سواء من قبل السلطة التنفيذية و      
  .يير هويتهمبصرف النظر عن وضعهم القانوني؛ وكذلك للأشخاص الذين كانوا ضحية لتغ

 على التعويض عن الممتلكات وتوسعة المـستحقات الـتي          ٢٦٥٦٤وينص القانون     -١٨٩
  :، وذلك لفائدة٢٤٤١١ والقانون رقم ٢٤٠٤٣يخولها كل من القانون رقم 

الأشخاص الذين احتجزوا أو كانوا ضحية للاختفاء القسري، أو لقوا حـتفهم في              •
 ١٦المذكورين، وذلك خلال الفترة من      إطار الظروف المنصوص عليها في القانونين       

 ؛١٩٨٣ديسمبر / كانون الأول٩ إلى ١٩٥٥يونيه /حزيران

 ١٩٥٥يونيه / حزيران١٦ضحايا الأعمال التي قام بها الثوار خلال أحداث انتفاضتي        •
، سواء نُفذت تلك الأفعال من قبل مـوظفي القـوات           ١٩٥٥سبتمبر  /أيلول ١٦و

أو مدنية ذات    أو من قبل جماعات شبه عسكرية     المسلحة أو قوات الأمن أو الشرطة       
 ؛علاقة بأي من تلك القوات

أو الطرد من العمل بـسبب  /عناصر الجيش الذين كانوا ضحية للتشهير والتهميش و        •
 ؛رفضهم الانضمام للمتمردين ضد الحكومة الدستورية

واء أو حوكموا، في تلك الفترة، س     /الأشخاص الذين احتجزوا أو توبعوا أو أُدينوا و        •
       ٤١٦١/٥٥ لما يـنص عليـه المرسـوم         وفقاًالعدالة أو المحاكم العسكرية،      من قبل 

 ٢١٣٢٢ و ٢٠٨٤٠أو القـوانين    /أو الخطة العسكرية للدفاع عن النظام المحلي، و       
 ؛٢١٨٨٦ و٢١٤٥٩ و٢١٤٦٣ و٢١٢٦٤ و٢١٣٢٥ و٢١٣٢٣و

  لاتحاديـة  الأشخاص الذين احتجزوا لأسباب سياسية أو حوكموا من قبل المحاكم ا           •
أو خضعوا للاحتجاز في الظروف المنصوص عليها في أي نص قانوني           /أو الإقليمية و  

 .  بموجب الاجتهاد القضائي والمعاهدات الدولية سياسياًوالذي قد يعتبر احتجازاً

وفي حالة وفاة الأشخاص المحتجزين أو اختفائهم، يـنص القـانون علـى مـنح                 -١٩٠
       والقـانون  ٢٤٠٤٣ لما ينص عليه كل من القـانون رقـم           وفقاًالمستحقات لذوي الحقوق    

  .٢٤٤١١رقم 

  أرشيف الذاكرة الوطنية  )ج(  
 عن حفظ ودراسة الوثائق المتعلقة بانتهاكات حقـوق         يعتبر هذا الأرشيف مسؤولاً     -١٩١

الإنسان في الأرجنتين، وتندرج تحت هذه المسؤولية حفظ وتحليل الشهادات التي يتـضمنها             
 ٣٠٩٠ لما ينص عليه المرسوم رقـم        وفقاً،  لجنة الوطنية المعنية باختفاء الأشخاص    أرشيف ال 
؛ والشهادات التي تلقتها أمانة حقوق الإنسان بعد العمل         ١٩٨٤سبتمبر  / أيلول ٢٠المؤرخ في   

اللجنة الوطنية المعنية باختفاء الأشخاص والتي لا تـزال تتلقاهـا إلى   التاريخي الذي قامت به   
العديد من الملفات القضائية التي يتم فيها التحقيق بخصوص قـضايا الإرهـاب             يومنا هذا؛ و  
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كما يتكلف الأرشيف بجمع وتحليل وتصنيف وتصوير       . برعاية الدولة، من بين وثائق أخرى     
وحفظ المعلومات والشهادات والوثائق المتعلقة بانتهاكات حقـوق الإنـسان والحريـات            

ين قد ارتكبتها وكـذلك بـالإجراءات الاجتماعيـة         الأساسية التي قد تكون دولة الأرجنت     
  .والمؤسساتية التي اتخذت على إثر هذه الانتهاكات

ويسعى أرشيف الذاكرة الوطنية إلى استرداد المعلومات المتفرقة بين مختلف الإدارات             -١٩٢
 ـ      ، إيماناً )فيها القوات المسلحة وقوات الأمن     بما(العمومية   شكل  منه بأن تحليل هذه الوثائق ي

أداة ذات قيمة لتسليط الضوء على العديد من الحالات التي كانت نتيجة للقمع غير القانوني               
  .والكشف عن الآليات التي استعملتها الدولة لكبح المقاومة وضبط المجتمع

ومن أجل استرداد هذه المعلومات، تم منع إتلاف وتعديل وتغيير أو تصحيح الوثائق               -١٩٣
حدات الحكومية، واتخاذ تدابير لحماية هذه الوثائق إلى حين إحالتها على           التي تتوفر عليها الو   

  .الأرشيف
بالإضافة إلى إدارة الوثائق والسجلات السمعية والبصرية، التي يقوم بهـا أرشـيف               -١٩٤

الذاكرة الوطنية، تم دعم تجارب مختلفة في جميع أنحاء البلاد، لاستعادة وتحديد تلك الأماكن              
كز احتجاز سرية خلال آخر عهد من عهود الحكم العسكري الـدكتاتوري          التي شكلت مرا  

)١٩٨٣-١٩٧٦.(  
كما أن هذه الأماكن التي شكلت فضاء لإرهاب الدولة، إضافة إلى أماكن أخـرى                -١٩٥

في شـهر   " مذبحـة تريليـو   "ارتكبت فيها دولة الأرجنتين جرائم في الماضي، مـن قبيـل            
 في توكومان أو عمليـات إعـدام        ١٩٧٥ عام   "عملية الاستقلال "، و ١٩٧٢أغسطس  /آب

   ، عرفت وضع علامـات أو منـشآت        ١٩٢١العمال الريفيين خلال إضرابات بتاغونيا لعام       
  . لذكرى الضحايا وكفاحهم عن إدانة تلك الأفعال وتكريماًلا تزال قائمة إلى يومنا هذا تعبيراً

ع أو المنـشآت إلى أمـاكن       وإضافة إلى تلك العلامات، تم تحويل بعض هذه المواق          -١٩٦
تذكارية أو متاحف تقام فيها العديد من الأنشطة التعليمية والثقافيـة والفنيـة والـسياسية               
تتمحور حول البحث والتوعية والتأمل ومناقشة الإرهاب برعاية الدولة والإبادة الجماعيـة            

ن أجل بنـاء    والكفاح التاريخي للطبقات الشعبية من أجل الدفاع عن حقوقها وكرامتها وم          
  .مجتمع تتحقق فيه العدالة

إن أهمية مختلف المبادرات التي تمت على الـصعيد الـوطني وفي مختلـف الأقـاليم                  -١٩٧
والبلديات، إضافة إلى إعادة فتح الإجراءات القضائية في الجرائم التي ارتكبت ضد الإنـسانية             

دة من هذه السياسات    والتقدم المحرز في هذا الخصوص، أظهر ضرورة تنسيق ودعم كل واح          
  .والربط فيما بينها
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  ة لمواقع الذاكرةتحاديالشبكة الا    
الشبكة الاتحادية ، حث أرشيف الذاكرة الوطنية على إنشاء ٢٠٠٦وهكذا، وفي عام   -١٩٨

، وهي هيئة تضم الحكومات الإقليمية والبلدية التي تنفذ سياسات عامة تعـنى             لمواقع الذاكرة 
ويتولى أرشيف الذاكرة الوطنية عملية التنسيق العام للشبكة        . نسانبحفظ الذاكرة وحقوق الإ   
  .الاتحادية لمواقع الذاكرة

         والغرض من الشبكة الاتحادية لمواقع الـذاكرة، الـتي أنـشئت بموجـب القـرار                 -١٩٩
 الصادر عن أمانة حقوق الإنسان، هو تنسيق السياسات وتعزيز تبادل التجارب            ١٤/٠٧رقم  

ات والموارد بين أرشيف الذاكرة الوطنية والوحدات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان           والمنهجي
في الأقاليم والبلديات التي لديها سياسات عامة للتحقيق في أعمال الإرهاب برعاية الدولـة              

  .وأسبابها ومخلفاتها وردود فعل المجتمع تجاه الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان من قِبل الدولة
  :وتعمل الشبكة الاتحادية لمواقع الذاكرة على ثلاثة محاور  -٢٠٠

 ؛تحديد مراكز الاعتقال السرية السابقة •

 ؛تنسيق وإدارة مواقع الذاكرة •

تنسيق البحوث المتعلقة بأعمال الإرهاب برعاية الدولة من خلال تبادل ومقارنة البيانات             •
  .دية لمواقع الذاكرةوالتنمية المشتركة لأعمال البحث بين أعضاء الشبكة الاتحا

تحديد المواقع  ) ديسمبر/ كانون الأول  ١٤إلى غاية    (٢٠١٢وللإخبار، تم خلال عام       -٢٠١
مركز الاعتقال السري لمفوضية الشرطة الأولى بإسكوبا؛ ومركز الاعتقـال الـسري         : التالية

؛ ومركـز   )مكان كان يتم فيه اختطاف العمال     (؛ ومصنع فورد بتيغري     "مرآب أسوباردو "
بمورون؛ ولاكاسا دي أرولدو كونتي بتيغري؛ ومركـز        " مانسيون سيري "لاعتقال السري   ا

كينتـا دي    "بباهيا بلانكا؛ ومركز الاعتقال السري سـابقاً      " لاإيسكويليتا"الاعتقال السري   
بتانديل؛ ومركز الاعتقال السري وحدة التحقيقات بسان نيكولاس دي لوس          " لوس مينديس 

 ببيلا ديفوتو؛ وليبيرتادور غرال، بسان مـارتين        ٢ات الجنائية رقم    أرويوس؛ ووحدة التحقيق  
  مؤقتاً  بكاليليغوا، خوخوي، الذي كان مكاناً     ٤١ليديسما، بإقليم خوخوي؛ ومركز الشرطة      

 بليديسما، خوخوي؛ ومركز الدرك الوطني      ٢٤للاحتجاز غير القانوني؛ ومركز الشرطة رقم       
بفمايـا، إقلـيم توكومـان؛      " لاإيسكويليتا"سري  بليديسما، خوخوي؛ ومركز الاعتقال ال    

ومعسكر سان بيدرو بلاغونا بايبا، إقليم سانتا في؛ والقاعدة البحرية ألميرانتي سار، بتريليـو،              
إقليم تشوبوت؛ ومركز الاعتقال السري تيرو فديرال دي كامبانا، إقليم بوينوس آيـريس؛             

، ٧س؛ ووحدة التحقيقات الجنائية رقم  بلانو٣ومركز الاعتقال السري مفوضية الشرطة رقم 
  .بريسيدينسيا، إقليم تشاكو

 آخر له    موقعاً ٤٩نوفمبر تحديد   /وبالإضافة إلى هذه المواقع، تم إلى غاية تشرين الثاني          -٢٠٢
  .علاقة بأعمال الإرهاب برعاية الدولة في جميع أنحاء البلد
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  اكات حقوق الإنسانمركز الدكتور فيرناندو أُويوا لمساعدة ضحايا انته  )د(  
 مركـز  أيـضاً وفي إطار السياسات الوطنية للتعويضات التي تخولها الدولة، أُنـشئ             -٢٠٣

ويعمل هذا المركز علـى     . الدكتور فيرناندو أُويوا لمساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان       
البلاد مـن   توطيد المهمة التي تقوم بها الأمانة الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء             توسيع و 

  .خلال برنامج المخلفات الراهنة للإرهاب برعاية الدولة
      لم يـتم إلا في     ، لكن اعتمـاده رسميـاً     ٢٠٠٥وقد أُنشئ البرنامج المذكور في عام         -٢٠٤
 أخذ على عاتقه مسؤولية     ٢٠٠٧وفي عام   . ١٢٠٧ بموجب القرار الوزاري رقم      ٢٠٠٩عام  

والدعم الشامل للمدعين والشهود ضـحايا الإرهـاب     الخطة الوطنية لتقديم المساعدة     "تنفيذ  
  .، الصادر عن أمانة حقوق الإنسان٠٠٣بموجب القرار رقم  ، التي أُنشئت"برعاية الدولة

وفي إطار المحاكمات عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، تم العمل منذ البداية بتنسيق               -٢٠٥
ابع لوزارة العدل وحقوق الإنـسان، ومـع        مع البرنامج الوطني لحماية الشهود والمتهمين الت      

كما يتم العمل بالتعاون المستمر مـع       . برنامج الحقيقة والعدالة التابع لنفس الوزارة المذكورة      
مكتب المدعي العام والسلطة القضائية وهيئات حقوق الإنسان، من أجل مـساعدة ودعـم              

  .وحماية الضحايا الشهود
كة من المختصين في مساعدة ضحايا الإرهاب       وعلى مر هذه السنوات، تكونت شب       -٢٠٦

برعاية الدولة، بما في ذلك مرافقة الشهود خلال المحاكمات عن الجرائم التي ارتكبـت ضـد         
 العمل على استمرارية وتعميق هذه المهمة من خلال التطرق لمساعدة           ويجري حالياً . الإنسانية

  .الي والمنسوبة لموظفي الدولةضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الوقت الح
وتتطلب هذه المهمة القيام بجهود عديدة من أجل جبر الآثار والأضرار التي لحقـت                -٢٠٧

وتساهم في تسليط الضوء على تأثير ذلك       . الأشخاص المتضررين بشكل مباشر وأفراد أسرهم     
لحقوق الإنـسان،   على المجتمع بأكمله، على أساس أن الديمقراطية تبنى على الاحترام الراسخ            

مع دعم إجراءات لتشجيع حفظ الذاكرة الفردية والجماعية بغية منع تكرار هـذه الأفعـال               
  .الفظيعة، مع البحث المستمر عن الحقيقة والعدالة من أجل تحقيق مجتمع أكثر عدالة للجميع

 ـ     ٢٠٠٣هذه الجهود التي تبذلها الدولة منذ عام          -٢٠٨ لات ، والتي بدأت بإلغاء قوانين الإف
الحالية التي ترتبت عن     لإصلاح الأضرار     لطرح حلول أكثر ابتكاراً    من العقاب، شكلت تحدياً   

  .الإرهاب برعاية الدولة، بما في ذلك الأفعال التي قد يكون فيها انتهاك مؤسساتي
لمساعدة ضـحايا انتـهاكات حقـوق       " الدكتور فيرناندو أُويوا  "مركز  إن إنشاء     -٢٠٩

، يجسد العمل الذي تدين به الدولة منذ سنوات لضحايا          ١٤١/١١سوم  الإنسان، بموجب المر  
 .انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساعدة الشاملة كسياسة تعويضية عامة

  : للأهداف المتوخاة من إنشائه، قام مركز أويوا بالأنشطة التاليةوتبعاً  -٢١٠
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 المساعدة الشاملة  ‘١‘  

 ضاياتقديم المساعدة وتتبع الق  )أ(  

المساعدة الشاملة والدعم والتوجيـه     "من بين الأهداف الرئيسية لمركز أويوا، ضمان          -٢١١
والعناية الطبية لجميع ضحايا الإرهاب برعاية الدولة وضحايا الانتهاكات الحاليـة لحقـوق             

  ".الإنسان الناتجة عن استغلال موظفي الدولة للسلطة المخولة لهم
العمل علـى   : "، أنه يتعين على مركز أويوا     ١٤١/١١وم   من المرس  ١وتنص الفقرة     -٢١٢

تقديم المساعدة الشاملة لضحايا الإرهاب برعاية الدولة وضحايا استغلال السلطة الذين عانوا            
أو بحقوق أفراد أسرهم، ويُقصد بذلك      /صدمات نفسية قد تلحق الضرر بحقوقهم الأساسية و       

 للاحتياجات التي   أو أقاربهم تبعاً  /تضررين و تقديم الدعم النفسي والتوجيه وخدمات إحالة الم      
  ".يتم تحديدها

  ك حقوق الإنسانمرافقة الضحايا الشهود خلال المحاكمات عن جرائم انتها  )ب(  
 مـن   وتعتبر مرافقة ودعم المدعين والشهود ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان جزءاً           -٢١٣

  .المساعدة الشاملة
ب برعاية الدولة ووضعية الضحايا، كشهود ومشاركين في        إن الآثار المترتبة عن الإرها      -٢١٤

المحاكمة عن الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية، تستحق الدعم والمساندة في هـذا الإجـراء               
الخطة "ولتفادي معاودة إيذائهم في إطار السعي لتحقيق العدالة، يجري العمل على تنفيذ             . المعقد

  ".امل للمدعين والشهود ضحايا الإرهاب برعاية الدولةلتقديم المساعدة والدعم الشالوطنية 
العمـل  "، على أنه من بين مهام مركز أُويوا        ١٤١/١١ من المرسوم    ٣وتنص الفقرة     -٢١٥

على تقديم المساعدة للضحايا والشهود والمدعين الذين يجب عليهم حضور المحاكمة، وبخاصة            
سانية، ولهذا الغرض سيعمل المركـز علـى        المحاكمات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت ضد الإن      

  ".تقديم المساعدة والدعم النفسي خلال الجلسات في الحالات التي تستدعي ذلك
على الصعيد الوطني من قِبـل      تُنفذ  و تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات الآنفة الذكر           -٢١٦

وي وميندوسا وإنتـري    قرطبة وسالتا وخوخ  : ممثلين تابعين للمركز المذكور في الأقاليم التالية      
  .ريوس وتوكومان والعاصمة الاتحادية وبوينوس آيريس

 من تجربة تقديم المساعدة والـدعم       بالإضافة إلى ذلك، ينبغي الإشارة إلى أنه انطلاقاً         -٢١٧
 وتجربة  للضحايا الذين يدلون بشهاداتهم في المحاكمات عن الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية           

خرين، خاصة المسؤولين القانونيين المكلفين بسير الإجراءات، تم وضـع          التفاعل مع عناصر آ   
، بشراكة مـع المحكمـة      "الشهود خلال الإجراءات القضائية   -بروتوكول معاملة الضحايا  "

 إلى المحكمة العليا    وقد تم تقديم هذا البروتوكول رسمياً     . ١٢الوطنية الجنائية والإصلاحية رقم     
  .، بحضور رئيس المحكمة، الدكتور لورينسيتي٢٠١١وبر أكت/ تشرين الأول٦للعدل في 
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  إنشاء وتنسيق الشبكة الوطنية للمساعدة   )ج(  
 تأسست شبكة وطنية مكونة من مختصين في مجال الصحة العامة، وهي تعرف توسعاً              -٢١٨
وقد أبانت هذه الشبكة عن عمل فعال ومتعدد التخصصات مع      .  في جميع أنحاء البلاد    مستمراً
صين الذين يدعمون السياسات العامة في مجال حقوق الإنسان والـذين يرغبـون في              المتخص

المساهمة بمعارفهم وخبراتهم لمساعدة ضحايا الإرهاب برعاية الدولة وضحايا باقي انتهاكات           
وبهذا الشكل تم تحديد أساليب مشتركة في العمل وتتبع القضايا التي تعمـل       . حقوق الإنسان 

تم القيام بأنشطة تتعلق بتبادل ومراقبة وخلق موارد جديـدة وآليـات         ولتحقيق ذلك   . عليها
  .للتعامل مع الحالات التي تُعرض عليها

تنفيـذ  "على أنه من بين مهام مركز أُويوا        ،  ١٤١/١١ من المرسوم    ٥وتنص الفقرة     -٢١٩
استراتيجيات وسياسات عامة بشأن العلاج من أجـل تأسـيس ودعـم شـبكة وطنيـة                

ال الصحة العقلية، تمكن من إحالة الأشخاص على القطاع العام، وذلـك       للمتخصصين في مج  
بخلق علاقات مبنية على الثقة مع المتخصصين بغية تحديد طرائق مـشتركة للعمـل وتتبـع                

  ".الحالات المعروضة عليها
 عن تنسيق الإجـراءات مـع الهيئـات         وفي هذا الصدد، يعتبر مركز أُويوا مسؤولاً        -٢٢٠

، بهدف خلق شبكة وطنية ية أو الإقليمية أو البلدية ومع منظمات المجتمع المدني        الحكومية الوطن 
  .تُعنى بتقديم المساعدة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

 من خدمات المرافقة     شخصاً ٥١٩، استفاد   ٢٠١٢أكتوبر  /وإلى غاية تشرين الأول     -٢٢١
  . شخصا٢٤٠ًما مجموعه خلال المحاكمات في جميع أنحاء البلاد وتمت مساعدة وتوجيه 

  الاعتراف بالوضع القانوني للشخص المختفي  -٣  

 ٢٤٣٢١إعلان غياب بفعل الاختفاء القسري، القانون رقم   )أ(  

وحدد الإجـراءات   " غائب بفعل الاختفاء القسري   : " بمفهوم ٢٤٣٢١القانون  جاء    -٢٢٢
 القسري، الذي يجب أن     والآثار المترتبة عن الإعلان القضائي بخصوص الغياب بفعل الاختفاء        

  .يتم الإعلان عنه من قِبل المحكمة
وبالإضافة إلى ذلك، تُسلم أمانة حقوق الإنسان شهادة تثبـت تقـديم شـكوى                -٢٢٣

كما أن الأمانات الإقليمية وهيئات حقوق الإنسان تعمل        . بخصوص اختفاء أحد الأشخاص   
  .على تلقي الطلبات وإحالتها على هذه الوحدة
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 هوية الناخبين المعلنين غائبين بفعل الاختفاء القسريتحديد   )ب(  

 الصادر عن السلطة التنفيذية، تنظيم إدراج تقنيات        ٩٣٥/٢٠١٠تم بموجب المرسوم      -٢٢٤
 جديدة في السجل الوطني للناخبين، وحدد الإجراء اللازم لإثبات وضعية المواطن المعلن غائباً            

  . السجلات التي سيتم وضعهابفعل الاختفاء القسري في السجل المذكور وفي
ناخب غائـب بفعـل     "وفي الواقع، يجب أن يتضمن السجل الوطني للناخبين بيان            -٢٢٥

  .٢٤٣٢١ للقانون رقم وفقاً بالنسبة للشخص الذي يعلَن غائباً" الاختفاء القسري

   من الاتفاقية٢٥معلومات بشأن المادة   -نون  
الذين تعرضوا للاختفاء   ت انتزاع الأطفال    بخصوص التشريع الوطني المطبق على حالا       -٢٢٦

الأطفال الذين ولدوا والأطفال الذين تعرض آباؤهم أو أمهاتهم للاختفاء القسري،    والقسري،  
، نـشير إلى أن القـانون       ثر تعرضهن للاختفاء القسري   إعلى  الأسر  أثناء وجود أمهاتهم في     

رمان من الحرية الذي يعقبه رفض       المؤبد إذا كانت ضحية الح     الجنائي ينص على عقوبة الحبس    
الإدلاء بمعلومات أو رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الـشخص              

      لم يتجـاوز     أو طفـلاً   امـرأة حـاملاً   )  ثانياً  مكرراً ١٤٢الفقرة الأولى من المادة     (المختفي  
تفـاء القـسري    سنة؛ أو عندما تكون الضحية قد ولدت أثناء تعـرض الأم للاخ      ١٨عمره  

  ). ثانياً مكررا١٤٣ًالفقرة الثانية من المادة (
 سنة،  ١٥ إلى   ٥ من القانون الجنائي على الحكم بالسجن من         ١٤٦كما تنص المادة      -٢٢٧

 سنوات، من والديـه أو مـن        ١٠على كل شخص يقوم باختطاف طفل لم يتجاوز عمره          
 ـ                   خص يقـوم باحتجـازه     الوصي القانوني عليه أو من الشخص المكلف به، وعلى كل ش

  .أو إخفائه

  ضمان حق الأطفال ضحايا الاختفاء في استرداد هويتهم الحقيقيةإجراءات     

  اللجنة الوطنية للحق في الهوية  )أ(  
في إطار الملتمسات المقدمة للحكومة الوطنية، طالبت رابطة جدات ساحة مايو، في              -٢٢٨

  . مختصة يكون أعضاؤها مؤهلين في هذا المجال، بإنشاء لجنة تقنية١٩٩٢ يوليه/شهر تموز
، أعطـى   ١٩٩٢نـوفمبر   /إن إنشاء اللجنة الوطنية للحق في الهوية في تشرين الثاني           -٢٢٩
  . للعمل المشترك بين المنظمات غير الحكومية وبين دولة الأرجنتين جديداًشكلاً
تفاء خلال آخـر    ويتمثل هدفها الأصلي في البحث عن الأطفال الذين تعرضوا للاخ           -٢٣٠

عهد من عهود الحكم العسكري الديكتاتوري والعثور عليهم، لكنه تجاوز ذلك إذ أنها بدأت              
تتلقى شكاوى بخصوص سرقة الأطفال والاتجار بهم وانتزاعهم من الأمهات في وضعية صعبة             
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لقد توسع هدفها الأصلي لأنها المؤسسة الوحيدة المختصة        . وبخصوص بالغين انتهكت هويتهم   
  . كل أنحاء الوطن التي تهتم بقضية ضمان الحق في الهويةفي

 الصادر عن الأمانة المساعدة لحقـوق الإنـسان         ١٣٢٨/٩٢وبموجب القرار رقم      -٢٣١
والحقوق الاجتماعية آنذاك التابعة لوزارة الداخلية، أُنشئت لجنة تقنية مكلفة بالبحث عـن             

أثنـاء وجـود     والأطفال الذين ولدوا     الأطفال ذوي هوية معروفة والذين تعرضوا للاختفاء      
الأسر، مما ساعد الدولة على الوفاء بالالتزام المنبثق عن التصديق علـى اتفاقيـة              أمهاتهم في   

  .فيما يتعلق بالحق في الهوية حقوق الطفل
 اللجنـة    الصادر عن وزارة الداخلية، أُنشئت لاحقـاً       ١٣٩٢/٩٨وبموجب القرار     -٢٣٢

  :بنفس مهام اللجنة السابقة ونفس التشكيلة، أيالوطنية للحق في الهوية، 
 ؛)واحد عن ديوان المدعي العام والثاني عن ديوان أمين المظالم(ممثلان عن النيابة العامة  •

 ممثلان عن رابطة جدات ساحة مايو؛ •

ممثلان عن السلطة التنفيذية، تقترحهما الأمانة المساعدة لحقوق الإنسان والحقـوق            •
 .الاجتماعية

  .اللجنة برئاسة الأمين المساعد لحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعيةوتكون   
 من القرار المذكور للجنة طلب التعاون والمشورة من البنك الـوطني            ٥تخول المادة     -٢٣٣

  . وكذا إنجاز خبرات جينيةللبيانات الوراثية
ار  الصادر عن وزارة العدل، على المضمون الـشامل للقـر          ٨٣ويصدق القرار رقم      -٢٣٤

سيما فيما يتعلق بمهمة اللجنة المذكورة وأهدافها والصلاحية         لا"الصادر عن وزارة الداخلية،     
أو القيـام  / المـشورة والتعـاون و  المخولة لها لكي تطلب من البنك الوطني للبيانات الوراثية     

 منـه،   ٢كما يوصي هذا القرار، في المـادة        ". بخبرات جينية في الحالات التي تستدعي ذلك      
  .مانة المساعدة لحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية بإعطاء أولوية خاصة لهذه اللجنةالأ

، الذي عـزز مكانـة      ٢٥٤٥٧ سن البرلمان القانون رقم      ٢٠٠١سبتمبر  /وفي أيلول   -٢٣٥
  .اللجنة الوطنية للحق في الهوية وذلك بجعلها تابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان

 اللجنة الوطنية للحق في الهوية، كهيئـة حكوميـة،          حالياًإن العمل الذي تقوم به        -٢٣٦
 أطفال من الأطفال الذين تم انتزاعهم خلال ١٠٧بتشارك مع رابطة جدات ساحة مايو مكن    

  .فترة الحكم الديكتاتوري، من استرداد هويتهم

  ٢٥٩١٤وحدة تنفيذ القانون   )ب(  
ل فترة حرمان أمهاتهم من     تعويضات للأشخاص الذين ولدوا خلا    يخول هذا القانون      -٢٣٧

أو احتجزوا لأسباب سياسية،    /الحرية، أو القاصرين الذين كانوا رفقة آبائهم الذين اختفوا و         
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أو المحاكم العسكرية ؛ وكذلك للأشخاص الـذين كـانوا     /سواء من قبل السلطة التنفيذية و     
  .ضحية لتغيير هويتهم بسبب ظرف من هذه الظروف

ى منح تعويضات خاصة للأشخاص الذين كـانوا ضـحية           عل ١كما تنص المادة      -٢٣٨
، أي الذين كانوا ضحية لانتهاك      لتزييف هويتهم بسبب ظرف من الظروف المذكورة سابقاً       

  .الحق في الهوية
وكما أُشير أعلاه، هناك وحدة مكلفة بتنفيذ هذا القانون تعمل داخل أمانة حقوق               -٢٣٩

  . الإنسان

  ساعدة القضائيةالفريق الخاص المعني بالم  )ج(  
، ١٦٦/٢٠١١هذا الفريق الخاص تابع لوزارة الأمن، وقد أنشئ بموجب القرار رقم              -٢٤٠
حجز بعـض الأغـراض    والتحقيق و هي تنفيذ القرارات القضائية وعمليات التفتيش      ومهمته

لأجل الحصول على الحمض النووي الريبي في إطار القضايا المتعلقة باختطاف أطفـال تقـل        
 سنوات أو بالاحتجاز غير المشروع لأطفال قاصرين أو بتزوير وثائق عامة            ١٠ن  أعمارهم ع 

  .١٩٨٣ و١٩٧٦الدولة الممتدة بين  إرهاب أو الحرمان من الهوية التي وقعت خلال فترة
ويعمل هذا الفريق تحت إشراف الإدارة الوطنية لحقوق الإنسان ويتكون من مختصين              -٢٤١

ويعمل أعضاؤه بشكل تطوعي وتشمل دائرة      . ة ولقوات الأمن  تابعين لقوات الشرطة الاتحادي   
  .اختصاصه كل إقليم الأرجنتين بناء على طلب السلطات القضائية الاتحادية

 من القرار المذكور على أن أعضاء الفريق يجب أن يخضعوا للتدريب            ٥وتنص المادة     -٢٤٢
 .بيانات الوراثيةالذي تقدمه اللجنة الوطنية للحق في الهوية والبنك الوطني لل

        


